
 

 



 

  

 
 

 

 
 

 



  
 

  الفجر  سورة  من  6،7،8  الآیة

 

 



       

  

  

 "  شكر وعرفــــــــان"                                            

قـال تعالى  "  وسيجزي االله الشاكرين  "                         

الشكر أولا الله عز وجل الذي وفقنا في عملنا ويسر طريقنا إلى العلم                             

والمعرفة، فـالحمد الله والشكر له على كل نعمة فضلها علينا.  

  

                    إلى  والامتنانوانطلاقـا من العرفـان بالجميل، فـإنه يسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر       
              " التي مدتني بيد المساعدة وقدمت لي من  ميةأساتذتي الكرام والأستاذة المشرفة  "  شعبان لا

التوجيهات والنصح والإرشاد لإتمام هذا العمل  .  

  

                               " بوساحية السايحكما أتقدم بعبارات الشكر والتقدير للأساتذة أعضاء اللجنة الموقرة الأستاذ  "    
                     سيقدمانه من إرشادات وأفكار   "  لتشريفي بمناقشة مذكرتي ولماعثماني عز الدينو الأستاذ  "  

قيمة من شأنها أن تعزز من قيمة بحثي وتصب في مصلحة العلم وطلابه.  

  

                                                 كما أود أن أقدم شكري واعتزازي لأساتذتي الأفـاضل الذين لم يبخلو علينا بأي جهد              
أو وقت في سبيل إيصال صوت العلم لنا.  

  

                        .   
 

 



 

 

 قائمة المختصرات

 باللغة العربیة:

 - م ج                            المشرع الجزائري.

 - ج ر                            الجریدة الرسمیة.

 - د ط                            دون طبعــــــــــــــــــــــــة.

 - د د ن                          دون دار نشــــــــــر.

 - د ت ن                        دون تاریخ نشــــــــر.

 - د ب ن                        دون بلد نشـــــــــــــــــــــــر.

 - ریلو                           المكاتب الإقلیمیة لتبادل المعلومات.

 - أنتربول                        البولیس الدولي.

 

 

 

 باللغة الأجنبیة:
 (interpol ): the international police

Federal Bureau of Investigation   )  :FBI   (
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقدّمــــــــــــــــــــة  

 

 

 

 



عـن معـالي  ملموس،شیدت الحضارات مباني قد تعبر بشكل  السنین،مع تعاقب 
وطموحـات واعتقادات الشعوب والتي تشكل حالیا نموذجا رائعا وتعبر عن تاریخ أمة 

فهي مبعث فخر الأمم على اختلاف أعراقها، وتمثل الهویة الوطنیة لكل .وأصالتها
نها مجتمع، وتواصل بین الماضي والحاضر، ومهما بلغت هذه الأمم م ن تطور ورقي، فإّ

تبقى متصلة بهذا الإرث الثقافي وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تزخر بموروث أثري 
  .  والتي تشهد عن دوام ثقافات وحضارات متنوعة عبر السنین إقلیمها،عبر كامل  معتبر،

ومراد ذالك یرجع  الأثریة،حتدم الجدل والنقاش حول الكنوز إالأخیرة،وفي الآونة 
تهریب الآثار أو سرقتها أو تدمیرها أو إتلافها ىالواقع وما تتعرض له هذه الكنوز من إل

فقیمة  أبدا،ومحو شيء من ذاكرتنا لن نعوضه  تاریخنا،للتراث یعني انقطاع جزء من 
فإذا سقط  التاریخ،الآثار لا تقف عند متعة مشاهدة المكان فحسب ولكنها تعني استعادة 

كما شهدت وتراثها.  الأمة،المكان أو توارى سقطت معه رموز التاریخ وضاعت ذاكرة 
جرائم تهریب الاثار تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة بالنظر إلى طبیعةالبضائع المهربة 

تدره من أرباح خیالیة، كما انتقلت في ممارسة نشاطاتها الإجرامیة من النطاق وما 
 إلى النطاق الدولي الداخلي للدول

تكمن أهمیة الدراسة في محاولة إیجاد الحلول التشریعیة القانونیة والأمنیة...إلخ 
بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنیة  ارتبطتلمكافحة تهریب الاثار، بوصفها جرائم 

یب ،وتهتم الدراسة أیضا بإیضاح دور الأنظمة في مكافحة تهر للانتباهتزایدت بوجه ملفت 
  الأثار بدءا بالمستوى الوطني فالإقلیمي ثم الدولي.

 الدراسة:أهداف 

الجنائي إن موضوع هذه الدارسة جاء لتحدید مكافحة تهریب الاثار، على مستوى القانون 
 أو على مستوى القانون الدولي وله أهمیة تتمثل بما یأتي:  الداخلي

 
 
  



 العلمیة:الأهداف - 1
الوعي والإدراك لمفهوم هذه الجرائم التي لازالت غریبة وغیر مفهومة لدى الكثیر  زیادة-أ

من عامة الناس، فالجانب الجنائي في مجال دراسات الآثار هو الجانب المفقود مما أدى 
 الآثار.إلى وجود فراغ في قانون حمایة 

قرب لصحة الوقوف على تهریب الآثار وحقیقته یساعد في الوصول للتفسیر الأ إن-ب
النصوص التي وضعت لحمایتها، مما یساعد على تطبیق هذه النصوص على وجهها 

 الصحیح. 
مدى كفایة أو قصور الحمایة الجنائیة للآثار من التهریب إن كانت كافیة أم وان  بیان-ج

  كانت الأخرى فان هذه الدراسة تجتهد في كشف أوجه هذا القصور وفي تحدید معالجته. 
 ملیة:العالأهداف  - 2
معالجة موضوع لم یشبعه الباحثون بالدراسة لوجود جوانب كثیرة منه لازالت غامضة  .1

حاطة أكثر بموضوع  ومجهولة، حیث لوحظ ندرة  الدراسة،تحتاج إلى توضیح وإ
 الدراسات والبحوث في هذا الموضوع.

نارة الطریق أمام الدراسات القادمة، ومساهمة في تجمیع .2  المساهمة في فتح الباب وإ
سواء على المستوى الوطني أو  –النصوص الجزائیة المتعلقة بمكافحة تهریب الاثار 

 الدولي. 
  الدراسات السابقة 

دراسات سابقة تناولت بالتدقیق الموضوع لأنه كان نوع ما مهمش خاصة  دلا توج
في العراقیل التي واجهت الطالب في إعداد  دما زاعلى مستوى التشریع الجزائري وذالك 

جل المواضیع السابقة تناولت الآثار من الجانب النظري، مع تعرضها  المذكرة، لأنهذه 
لبعض الجرائم التي تتعرض لها الأثار كالسرقة والتنقیب والمتاجرة... دون التركیز على 

  التهریب.فعل 
  الموضوع:أسباب اختیار 

  الموضوع عدة أسباب شخصیة وموضوعیة لقد دعاني لاختیار هذا

  



  الأسباب الشخصیة:- )1

إسترعى انتباهي منذ مدة هذا الموضوع لكونه لم یحظى بالدراسة والتحلیل بالشكل        
  المطلوب ولهذا یجب ان نسلط الضوء على مكافحة تهریب الاثار كما یتطلب الأمر.

  الموضوعیة:الأسباب -)2

 اهمها:لقد تم اختیارنا لهذا الموضوع نتیجة دوافع موضوعیة 

 ةوالإقلیمیمحاولة التعرف على واقع تهریب الاثار ورصد مختلف الآلیات والجهود الدولیة 
  الخاصة بمكافحة هذا الشكل من الجرائم الخطیرة والعابرة للحدود.

عالة لها من خلال إمكانیة وضع هذه الجریمة تحت السیطرة من خلال تحدیدمواجهة ف
  الدراسة

  الإشكالیـــــــة

الإشكالیة تكمن في اطر مجابهة ومكافحة هذا النوع من الجرائم في النطاق 
الداخلي والنطاق الدولي ومدى استطاعة الاتفاقیات الدولیة في تطویع قواعدها لكي 

 الاثار.تلاحق جرائم تهریب 

  :بحث على النحو التاليوانطلاقا مما سبق یمكننا صیاغة إشكالیة هذا ال

  ماهي الآلیات المتبعة في مكافحة تهریب الآثار والأسالیب الفعالة لملاحقة مرتكبیها

  المنهج المتبع

وقانون  06/05كوننا اعتمدنا على مجموعة من القوانین قانون التهریب 
) وكذا الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة من اجل الوصول إلى أطر فعالة 98/04الاثار(

كان النهج الغالب على دراستنا هو المنهج  لذاالاثار، جریمة تهریبلمواجهة ومكافحة 
، محاولة منا الاعتماد على والاتفاقیاتوالذي مفاده تحلیل مختلف القوانین  ،التحلیلي

المعاییر الموضوعیة لتكییف الظاهرة التي تجري على أقالیم دولیة مختلفة إضافة إلى 
 الدولیة والإقلیمیة التي تضمنت نصوصها تجریم تهریب الآثار. تحلیل بعض الاتفاقیات



  
  صعوبــــات البحــث:

لم  تهریب الاثارظاهرة  نأهمها ألقد اعترضنا في هذه الدراسة صعوبات جمة لعل 
الجزائر إلابدرجة قلیلة، كبعض الدراسات التي  والبحث فيتنل حظها من الدراسة 

تقتصرعلىالوقوف على بعض المفاهیم القانونیة التعریفیة فقط، بالرغم من أن التهریب ذو 
، الأمر الذي یجعل والاقتصادي والثقافي والصحيخطورة بالغة على كیان الدولة السیاسي 

كثر فاعلیة لمعالجتها بما یتفق الحاجة لمزید من التأمل في ظاهرة التهریب لوضع حلول أ
  .تمع العلیالمجوالتغییر الاقتصادي والاجتماعي وما یحقق أهداف ا

 :عن ذلك بأسلوب مجازي جاء فیهGASSIN وفي هذا الإطار عبر الأستاذ
أن قانون العقوبات الخاص یشبه شواطئ البحر الأبیض المتوسط صیفا، حیث توجد  "

بینما نجد مناطق أخرى صخریة لا تجلب إلا هواة بعض الشواطئ مزدحمة بالمصطافین 
 العزلة والمتاعب، وكذلك الحال في قانون العقوبات الخاص فتوجد فیه بعض الجرائم

الأمانة بینما توجد جرائم أخرى لم یتعرض  وخیانةوالنصب بحثا كجرائم السرقة  استنفذت
 الصخریة من شواطئ البحر،  الجرائم التي تمثل المناطق يالباحثین، وهلها إلا قلة من 

  وجرائم تهریب الاثار من هذه الطائفة.

 بالخطة:التصریح 
ولأجل رسم خطة ناجعة وملمة بالموضوع فقد قمنا تقسیم الموضوع إلى فصلین 

  إلـــى: تطرقت
الآلیات القانونیة والإداریة لمكافحة تهریب الاثار في الفصل الأول الذي قسمناه 
إلى مبحثین أین تناولنا في المبحث الأول الآلیات القانونیة لمكافحة تهریب الاثار وفي 
هذا الشأن قمنا بالتعرض إلى بعض الإتفاقیات الدولیة ( الیونسكو، الیونیدروا، إتفاقیة 

، إتفاقیة لاهاي ) مبرزین الدور المهم الذي لعبته إتفاقیة التراث الثقافي المغمور بالمیاه
ة المبذولة للتطبیق هذه الإتفاقیات في الموضوع محل الدراسة، مع تناول الجهود الدولی

وسن التشریعات الأجنبیة والعربیة، وكذلك الفعلي والناجع لما جاء في هذه الإتفاقیات، 
تعرضنا لآلیات مكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري وذلك لغرض توفیر الآلیات 



ات الصحیحة لمكافحة جریمة تهریب الاثار أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد تناولنا الآلی
الإداریة لمكافحة تهریب الاثار حیث تعرضنا للمنظمة العالمیة للجمارك، ثم التعاون 

، أما الفصل الإداري المتبادل في إطار الإتفاقیات الدولیة و الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة
الثاني فخصصناه للآلیات الأمنیة والقضائیة لمكافحة تهریب الاثار في مبحثین أین تناولنا 

المبحث الأول الآلیات الأمنیة في ثلاث مطالب، الأنتربول في المطلب الأول، دور في 
أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي والعربي لمكافحة تهریب الاثار في المطلب الثاني 
وأخیرا آلیات مكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري وذلك في المطلب الثالث، أما 

ناه للآلیات القضائیة لمكافحة تهریب الاثار مقسمین بذلك المبحث الثاني فقد خصص
المبحث إلى مطلبین  تسلیم المجرمین في المطلب الأول  والإنابة القضائیة في جریمة 
تهریب الاثار في المطلب الثاني ، وارتأیت هذا التقسیم إلى فصلین لأجل الإحاطة 

ي في تتبع مرتكبي هذا النوع من الشاملة والمحددة عن طریق الفصل بین الإطار الإجرائ
  الجرائم من جهة والجهود المبذولة على جمیع الأصعدة لمكافحة الجریمة في حد ذاتها.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول
"رالآلیات القانونیة والإداریة لمكافحة تهریب الآثا"  

 المبحث الأول: الآلیات القانونیة لمكافحة تهریب الآثار

الثاني: الآلیات الإداریة لمكافحة تهریب الآثارالمبحث   



 
  الفصل الأول: الآلیات القانونیة والإداریة لمكافحة تهریب الاثار

 
      

للدول إن كثرة الحروب وانتشارها وما تحمله من محاولات لطمس المعالم الأثریة 
وتدمیرها هب العالم واقفا لحمایة الممتلكات الثقافیة للشعوب، وكان ذلك من خلال عقد 
الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة، ویوجد على الصعید الدولي مجموعة من الاتفاقیات 
والتوصیات التي أقرتها منظمة الیونسكو للتربیة والعلوم الثقافیة أو أقرت تحت رعایتها 

  تراث الثقافي.التي تنظم ال

إن الاتفاقیات الدولیة التي سنتها هذه المنظمة خلال النصف الأخیر من القرن       
الماضي و بدایة القرن الحالي البعض منها یعنى على نحو أوثق بالعلاقات الدولیة ، فهو 
ینص على القواعد التي یتوقع من الدول أن تراعیها فیما بینها سواء في زمن الحرب أم 

قت السلم و مثالا على ذلك وثائق الیونسكو بشأن التعاون الدولي باستعادة الثروات في و 
الثقافیة المسروقة أو المصدرة على نحو غیر شرعي و ذلك عن طریق الاتفاقیات الدولیة 

رادها و یستاالتي تضع القیود و تمنع ، و تحد من سرقة الممتلكات الثقافیة و تدمیرها و 
  وعة خارج حدود مواطنها الأصلیة .نقلها بطرق غیر مشر 

و نظرا لأن جرائم تهریب الآثار تمثل خطرا كبیرا یواجه الدول كافة ، لتمیزها   
بالعالمیة و بكونها جرائم عابرة للحدود ، فان مكافحتها لا تتحقق إلا بوجود تعاون دولي، 

فرضتها  و من ثمة أصبح التعاون الدولي في مجال  القانوني والإداري ضرورة ملحة
طبیعة هذه الجریمة من أجل تأمین الاتصالات بین وحدات الشرطة في مختلف الدول و 
تتبع المجرمین ، كما حرصت الدولة على سن التشریعات الخاصة بتسلیم المجرمین ، 
بالإضافة إلى عقد العدید من الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة و الثنائیة التي تنظم عملیة 

الا للقانون و إرساءا لقواعد العدالة مع المحافظة على استقلال الدولة و التسلیم، و إعم
بسط سیادتها على إقلیمها، حرصت الدول على تنظیم مجموعة من الإجراءات و على 

لیات القانونیة ضوء ذلك فضلنا تقسیم الفصل إلى مبحثین نتناول في المبحث الأول الآ
  الإداریة. الآلیاتثار و المبحث الثاني لمكافحة تهریب الأ



  الآلیات القانونیة والإداریة لمكافحة تهریب الاثار:الفصل الأول
 

  القانونیة لمكافحة تهریب الاثار الآلیاتالمبحث الأول: 

في أعقاب التطور السریع لظاهرة الجریمة المنظمة تبین أن التصدیق على 
الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة وسن وتنفیذ التشریعات المناسبة أمر ضروري، لغرض 
توفیر الألیات الصحیحة لمكافحة الجماعات الإجرامیة المنظمة والتي باتت مصدر قلق 

زعاج على المستوى العالمي وسنتعرض    القانونیة لمكافحة تهریب الاثار. الآلیات إلىوإ

تم إبرام العدید من الإتفاقیـات الدولیة الخاصة بحمایة التراث الثقافي بمختلف 
الصحیحة لمكافحة جریمة تهریب الاثار وعلى ضوء  الآلیاتأشكــاله، وذلك لغرض توفیر 

  ذلك سنعالج هذه الاتفاقیات في أربعة فروع. 

  

  اقیات الدولیةالمطلب الأول: الإتف

تعتمد حمایة الممتلكات الثقافیة إلى حد كبیر على الإتفاقیات الدولیة والتشریعات 
الوطنیة التي تنطبق أحكامها على الدول الأطراف فیها، وفي هذا الصدد تم إبرام العدید 

  .من الإتفاقیـات الدولیة الخاصة بحمایة التراث الثقافي

  

  .)1970(مؤتمرالیونسكو  اتفاقیةالأول:الفرع 

هذه الاتفاقیة المؤتمر العام للیونسكو في دورته السادسة عشرة المنعقدة في  أقرّ 
  1970.1تشرین الثاني/نوفمبر 14باریس في 

الغرض من هذه الاتفاقیة إقرار المبادئ والمعاییر التي نصَّت علیها، والتي اعتمدها 
  ، وجعلها ملزمة للدول الأطراف فیها، فالممتلكات الثقافیة لا 1964المؤتمر العام في سنة 

  

                                                             
  .1972نیسان/ أبریل  24حیِّز التنفیذ في  دخلت الإتفاقیة - 1
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  1.تُحمى لأسباب تاریخیة أو فنیِّة فقط بل لصالح العلم أیضاً 
ن نقل الملكیة والاستیراد والتصدی ر لیس محظوراً بصورة تلقائیة بالنسبة إلى جمیع وإ

الممتلكات المشمولة بهذا التعریف، إذ إن على كل دولة طرف في الاتفاقیة أن تقر لوائح 
تنظیمیة بشأن العملیات التي تمس الممتلكات الواقعة في أراضیها وتقرر أیُّها مشروع وأیُّها 

  2.غیر مشروع
    :نصوص الاتفاقیة1-

  :قیة ستاً وعشرین مادة تمحورت حول الأحكام والنصوص التالیةتضمنت الاتفا
طوَّرت هذه الاتفاقیة تعریف "الممتلكات الثقافیة" الوارد في  تعریف الممتلكات الثقافیة: -أ

؛ حیث باتت تعني "الممتلكات الثقافیة" لأغراض هذه الاتفاقیة: 1954اتفاقیة لاهاي لعام 
لعلم الآثار، أو ما  أهمیتها-لاعتبارات دینیة أو علمانیة -الممتلكات التي تقرر كل دولة 
  :إحدى الفئات التالیة أو العلم، التي تدخل في قبل التاریخ، أو الأدب، أو الفن،

  .المجموعات والنماذج النادرة في مملكتي الحیوان والنبات (1) - 
  .الممتلكات المتعلقة بالتاریخ (2) - 
  .نتاج الحفائر الأثریة والاكتشافات الأثریة (3) - 
  .الآثار التي مضى علیها أكثر من مئة عام (4) - 
  .الأهمیة الأنثرولوجیةالأشیاء ذات  (5) - 
 .الممتلكات ذات الأهمیة الفنیة (6) - 

على الدول الأطراف فیها أن تعترف بأن استیراد ملكیة  هذه الاتفاقیة أوجبت-ب
الممتلكات الثقافیة وتصدیرها ونقلها بطرق غیر مشروعة هي من الأسباب الرئیسیة لإفقار 
التراث الثقافي في المواطن الأصلیة لهذه الممتلكات؛ وبأن التعاون الدولي هو من أجدى 

جمیع الأخطار الناجمة عن ذلك، ولهذه  وسائل حمایة الممتلكات الثقافیة في كل بلد من

                                                             
الدولیة للآثار والإبداع صالح محمد بدر الدین، حمایة التراث الثقافي والطبیعي في المعاهدات الدولیة، الحمایة  -1

  .15، ص1999الفني والأماكن المقدسة دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 التوزیع،عمان للنشرو الثقافة دار، الدولي القانون في الثقافیة الممتلكات حمایة،الحدیثي اسماعیل خلیل-2

  .21 ،ص1993،الأردن
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الغایة تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بمناهضة تلك الأسالیب بكل الوسائل 
  1.المتوافرة لدیها واستئصال أسبابها

التي 1954اتفاقیة لاهاي لعام تم توحید تعریف الممتلكات الثقافیة في  كما
  1970.2 الیونسكو لعام واتفاقیةسنتعرض لها لاحقا 

                                                             
حمایتها واستردادها دولیا، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة یحیى یاسین سعود، الممتلكات الثقافیة ووسائل  -1

 .107، ص2011المستنصریة، السنة السادسة، المجلد الرابع، العدد الخامس عشر، 
الممتلكات  1995والملحق الخاص باتفاقیه لیونیدروا لسنة  1970عرفت المادة الأولى من إتفاقیة الیونسكو لسنة -2

لكات التي تقرر كل دولة، لاعتبارات دینیة أو علمانیة أهمیتها لعلم الأثار أو ما قبل التاریخ أو الثقافیة،" بأنها الممت
  الأدب أو الفن أو العلم التي تدخل في إحدى الفئات التالیة: 

لم )المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحیوان والنبات من المعادن أو علة التشریح والقطع الهامة لصلتها بع(أ
  الحفریات (البالبنتولوجیا) 

ب) الممتلكات المتعلقة بالتاریخ بما فیه تاریخ العلوم والتكنولوجیا والتاریخ الحربي والتاریخ الاجتماعي، وحیاة الزعماء (
  والمفكرین والعلماء والفنانین الوطنیین، والأحداث العامة التي مرت بها البلاد 

  تائج الحفریات الأثریة (القانونیة وغیر القانونیة) والاكتشافات الأثریة    ن(ج) 
  (د) القطع التي كانت تشكل جزءا من أثار فنیة أو تاریخیة مبتورة أو من مواقع أثریة 
  (ه) الأثار التي مضى علیها أكثر من مئة عام كالنقوش والعملات والأختام المحفورة 

  ثنولوجیة (و)الأشیاء ذات الأهمیة الأ
(ز) الممتلكات ذات الأهمیة الفنیة ومنها: الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلیا بالید، أیا كانت المواد التي رسمت 
علیها أو إستخدمت في رسمها باستثناء الرسوم الصناعیة والمصنوعات المزخرفة بالید) والتماثیل والمنحوتات الأصلیة 

في صنعها والصور الأصلیة المنقوشة أو المطبوعة على الحجر والمجمعات أو  أیا كانت المواد التي إستخدمت
  المركبات الأصلیة أیا كانت المواد التي صنعت منها

(ح) المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الأول والكتب والوثائق والمطبوعات القدیمة ذات الأهمیة 
  لفنیة أو العلمیة أو الأدبیة) سواء كانت منفردة أو في مجموعات الخاصة (من الناحیة التاریخیة أو ا

  (خ) طوابع البرید والطوابع المالیة وما یمثلها منفردة أو في مجموعـات.
  عام، والألات الموسیقیة القدیمة.  100(د) قطع الأثاث التي یزید عمرها عن 

الرسوم المصنوعة كلیا بالید، أیا كانت المواد التي رسمت (ز) الممتلكات ذات الأهمیة الفنیة ومنها: الصور واللوحات و 
علیها أو إستخدمت في رسمها باستثناء الرسوم الصناعیة والمصنوعات المزخرفة بالید) والتماثیل والمنحوتات الأصلیة 

و أیا كانت المواد التي إستخدمت في صنعها والصور الأصلیة المنقوشة أو المطبوعة على الحجر والمجمعات أ
  المركبات الأصلیة أیا كانت المواد التي صنعت منها

(ح) المخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة الأول والكتب والوثائق والمطبوعات القدیمة ذات الأهمیة 
  .سواء كانت منفردة أو في مجموعات الخاصة (من الناحیة التاریخیة أو الفنیة أو العلمیة أو الأدبیة)
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التي تُشكّل وفقاً لأغراض هذه الاتفاقیة جزءاً من التراث  الاتفاقیة الممتلكات حددت-ج
الثقافي لكل دولة، ولضمان حمایة الممتلكات الثقافیة من عملیات الاستیراد والتصدیر 

تتعهد الدول الأطراف بأن تُنشئ في أراضیها دائرة  ونقل الملكیة بطرق غیر مشروعة
  ثر لحمایة التراث الثقافي وتقوم بجملة مهام ذكرتها الاتفاقیة لضمان الحمایة وطنیة أو أك

اللازمة للممتلكات الثقافیة؛ وأن تقوم بوضع شهادة مناسبة تُبیِّن الدولة المصدرة بموجبها 
ر تصدیر الممتلكات الثقافیة من أراضیها  أن تصدیر الملك الثقافي مرخص به، وأن تُحظّ

  1.بشهادة تصدیر قانونیةما لم تكن مصحوبة 
وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بأن تتخذ كل التدابیر اللازمة لمنع 
المتاحف والمؤسسات المماثلة القائمة في أراضیها من اقتناء ممتلكات ثقافیة واردة من 

في هذه الاتفاقیة ومصدرة بطرق غیر مشروعة بعد العمل بهذه الاتفاقیة  دولة أخرى طرف
الدولتین المعنیتین، وأن تحظر استیراد الممتلكات الثقافیة المسروقة من متحف أو  في

  2.مبنى أثري عام
وأن تعمل عن طریق التربیة والإعلام على الحد من حركة انتقال الممتلكات 
الثقافیة بطرق غیر مشروعة، من أي دولة طرف في هذه الاتفاقیة؛ وأن تسعى إلى غرس 

له السرقات والحفائر الوعي وتنمیته بین أ فراد الشعب بقیمة الممتلكات الثقافیة وبما تمثّ
وتتعهد الدول الأطراف  3السریة والتصدیر غیر المشروع من خطر على التراث الثقافي؛

بأن تُقدم للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة تقریراً عن كیفیة تطبیقها 
  4.للاتفاقیة

  

                                                             
  .51، صالمرجع السابق صالح محمد بدر الدین،  -1
   129.ص،الجزائر، الجامعیة المطبوعات دیوان الدولي، القانون معجم، عمرسعداالله -2
  .1970إتفاقیة الیونسكو لسنة  ب) منفقرة (7راجع المادة -3
  .22الحدیثي، المرجع السابق، ص  إسماعیل خلیل -4
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لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حال نزاع مسلح لعام  ةإتفاقی الثاني:الفرع 
1954.  

ــــبشأن قوانین الحرب البری 1907ة لعام ــــــتُعدّ هذه الاتفاقیة مكملة للاتفاقیة الرابع   ةـ

ة شكلاً بدائیاً من أشكال الحمایة الدولیة للمباني  وأعرافها والتي أقرت لأول مرّ
   .والعلوم والآثار التاریخیةالمخصَّصة للفنون 

وهي تشتمل على أحكام لحمایة الممتلكات المنقولة والثابتة التي تتسم بأهمیة كبیرة   
، بالنسبة إلى التراث الثقافي في العالم، وتجعل من احترام تلك الممتلكات أمراً إلزامیاً 

سلح للدولة التي توجد واحترام الممتلكات المشمولة بالحمایة أمر ملزم في أوقات النزاع الم
  1.في أراضیها ولأعدائها على السواء

ویقتضي احترام الممتلكات المشمولة بالحمایة على هذا النحو من الدول الأطراف  
في الاتفاقیة أن تمتنع عن أي استخدام لها للتدمیر، وعن أي عمل عدائي موجه ضدها، 

الضرورة أي شكل من أشكال السرقة أو وتتعهد تلك الدول أیضاً بأن تحظِّر؛ وتمنع عند 
قترف ضد الممتلكات الثقافیة النهب أو الاختلاس أو التخریب ُ   2.الذي ی

ة وتنص الإ تفاقیة على واجب الدول الأطراف أن تُرسل إلى المدیر العام للیونسكو مرّ
یها تقریراً عن أي تدابیر یجري اتخاذها أو إعدادها أو النظر ف على الأقل كل أربع سنوات

  3.عملاً بالاتفاقیة أو لائحتها التنفیذیة
  :المحاور الرئیسیة للاتفاقیة1- 

وزِّعت نصوص الاتفاقیة على سبعة أبواب وفصل خاصّ بالأحكام الختامیة، وقد 
تَضمَّن الباب الأول الأحكام العامة بشأن الحمایة، وفیه تعریف الممتلكات الثقافیة مهما 

  :فهي كان أصلها أو مالكها،

                                                             
نصوص قانونیة ومعاهدات دولیة، دار المطبوعات الجامعیة  –اجتهادات قضائیة  –الاثاربالي، قانون أنسمیر فرن  -1

  .327د ب ن، ص،2009للنشر،
القانون الدولي الإنساني،  أحكامخیاري عبد الرحیم، حمایة الممتلكات الثقافیة في المنازعات المسلحة على ضوء  - 2

  .190- 188، ص 1997جامعة الجزائر،الحقوق والعلوم الإداریة، ماجیستر، معهد  رسالة
  .25صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص - 3
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  .المنقولة أو الثابتة ذات الأهمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي الممتلكات  -أ
المخصَّصة بصفة رئیسیة وفعلیة لحمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة  المباني-ب

  .وعرضها
  1موعة كبیرة من الممتلكات الثقافيالتي تحتوي مج المراكز-ج

تحتل جزءاً من أراضي إحدى بموجب هذه الاتفاقیة على الدولة المتعاقدة التي 
ها أن تعمل على تقویة جهود السلطات الوطنیة المختصة  الدول المتعاقدة الأخرى أو كلّ
في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبیل وقایة ممتلكاتها الثقافیة 

قواتها في اللوائح والتعلیمات الخاصة ب -والمحافظة علیها، وأن تُدرج في وقت السلم 
أحكاماً تضمن تطبیق هذه الاتفاقیة، وتضمَّن الباب الثاني أحكاماً في الحمایة  -العسكریة 

الخاصة، حیث یجوز أن یوضع تحت الحمایة الخاصة عدد محدود من المباني 
والممتلكات الثقافیة الثابتة ذات الأهمیة  المخصَّصة لحمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة

تكون على مسافة كافیة من أي مركز صناعي كبیر أو أي هدف حربي الكبرى على أن 
وألا تستعمل لأغراض حربیة، وتُمنح الحمایة الخاصة للممتلكات  مهم یعدّ نقطة حیویة

الثقافیة بقیدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافیة الموضوعة تحت نظام الحمایة 
ز الخاص بهذه الاتفاقیة على الممتلكات الخاصة"، وأوجبت الاتفاقیة وضع الشعار الممی

الثقافیة الموضوعة تحت نظام الحمایة الخاصة، وفي حال مخالفة أحد الأطراف المتعاقدة 
للالتزامات المذكورة أعلاه؛ فإن الطرف المعادي بات غیر مقید بالتزامه حصانة الممتلكات 

  2.المذكورة مادامت المخالفة مستمرة
لأحكام الخاصة بنقل الممتلكات الثقافیة الخاضعة للحمایة وتضمَّن الباب الثالث ا

الخاصة حیث یتم النقل بإشراف ذي طابع دولي، كذلك النقل في الحالات العاجلة، حیث 
یجوز لأي طرف عضو في الاتفاقیة أن یستعمل الشعار الذي أقرته الاتفاقیة إذا ارتأى أن 

                                                             
1-1 

سامح عمرو، أحكام حمایة الممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح والاحتلال، ورقة عمل مدرجة في الجزء  محمد-1
   .12لحلبي الحقوقیة، ص الأول من مجلد الفانون الدولي الإنساني" آفاق وتحدیات"، صادر عن مطبعة ا

العناني، الحمایة القانونیة للتراث الإنسان والبیئة وقت النزاعات المسلحة، ورقة عمل مدرجة في الجزء الثاني  إبراهیم -2
من مجلد الفانون الدولي الإنساني "آفاق وتحدیات" على هامش المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیة، المؤتمر 

  .06الحقوقیة، ص  السنوي العلمي لكلیة الحقوق، صادر عن مطبعة الحلبي
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عجل. ویجب بقدر الإمكان إخطار  تتطلب نقلها على سلامة بعض الممتلكات الثقافیة
الطرف المعادي بهذا النقل نظراً لتعهد الأطراف المتعاقدة بقدر استطاعتها اتخاذ 
الاحتیاطات اللازمة لحمایة عملیات النقل والتي تحمل الشعار من أي أعمال عدائیة 

  .موجهة ضدها
ین حمایة وفي الباب الرابع نصت الاتفاقیة على وجوب احترام الموظفین المكلف

الممتلكات الثقافیة والسماح لمن یقع منهم في ید الطرف المعادي بالاستمرار في تأدیة 
  1.واجبه

وحدد الباب السادس نطاق تطبیق الاتفاقیة فهي واجبة التطبیق في حالة إعلان 
من الأطراف المتعاقدة، وفي جمیع  رأكث أو حرب أو نشوب نزاع مسلح بین طرفین

الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف المتعاقدة، وترتبط جمیع هذه حتلال حالات الإ
الأطراف بهذه الاتفاقیة فیما یختص بعلاقاتها المتبادلة حتى لو اشتبكت في نزاع مسلَّح 

  2.مع دولة لم تكن طرفاً بها كذلك تطبَّق الاتفاقیة في المنازعات التي لیس لها طابع دوليّ 
 والتي-یة تنفیذ الاتفاقیة حیث تحدد اللائحة التنفیذیة ونصَّ الباب السابع على كیف

كما نصَّ على تعهد الأطراف المتعاقدة بالعمل على نشر  الاتفاقیة،تُعدّ جزءاً لا یتجزأ من 
وتتعهد تلك الأطراف في نطاق تشریعاتها الجنائیة بأن 3.ا التنفیذیةنص الاتفاقیة ولائحته

محاكمة الأشخاص الذین یخالفون أحكامها، أو یأمرون تتخذ جمیع الإجراءات التي تكفل 
  4.بما یخالفها

                                                             
  .190خیاري عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  -1
وبروتكولیها لحمایة الممتلكات الثقافیة في 1954ناریمان عبد القادر، القانون الدولي الإنساني واتفاقیة لاهاي لعام  -2

، منشورات 10ة ، طبع2زمن النزاع المسلح، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني (أفاق وتحدیات)، ج
  .58، ص2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة  -3 یحیى یاسین سعود، الممتلكات الثقافیة ووسائل حمایتها واستردادها دولیاً
 .16، ص2011المستنصریة، السنة السادسة، المجلد الرابع، العدد الخامس عشر، 

ا لقانون المعاهدات الدولیة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العالمي. بحث هایك سبیكر، حمایة الأعیان  -4 الثقافیة وفقً
منشور في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، صادر عن مطبعة دار المستقبل العربي الطبعة الأولى لعام 

  .85، ص 2000
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 مشروعةیونیدروا بشأن الممتلكات الثقافیة والمصدرة بطرق غیر  تفاقیةإالفرع الثالث: 
  1954لعام 

ة ـــــهو منظمة حكومیو ون الخاص (الیونیدروا)ـــأنشأها المعهد الدولي لتوحید القان
ه روما، وقد استعانت 59من  ونـــتتك ، ومقرّ منظمة الیونسكو بهذا المعهد في عام  عضواً

التشریعي عدة تساؤلات تتعلق بالقصور  1970عندما أثارت اتفاقیة الیونسكو لعام  1984
في بعض جوانبها، وعدم وضوح القواعد والتشریعات الوطنیة الخاصة بحمایة حسن نوایا 
، وغیاب بعض الشروط التي تتعلق بالالتزام العام في الاتفاقیة نحو احترام  المشتري مثلاً
قوانین التصدیر في الدول الأخرى، وقد تسببت هذه العقبات بإعاقة بعض بنود اتفاقیة 

. لذا توجهت منظمة الیونسكو إلى رئیس المعهد الدولي لتوحید 1970لعام الیونسكو 
اً نهائیاً في العام  ، وعلى إثره دعت الحكومة 1995القانون الخاص الذي قدَّم نصَّ

الإیطالیة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في روما حضره ممثلو سبعین دولة تبنَّت في هذا 
  1.باتفاقیة الیونیدروا المؤتمر اتفاقیة دولیة عُرفت فیما بعد

المتعلقة بالاتجار غیر المشروع في  1970والجدیر ذكره أن اتفاقیة الیونسكو لعام    
الممتلكات الثقافیة قد حددت العلاقة بین الحكومات فیما یخص هذا النوع من الاتجار 

العلاقة بین مالك القطعة المسروقة أو  -وعن غیر قصد -غیر المشروع، وأغفلت وقتئذٍ 
دعى سرقتها وقانون یة استرجاعها إلى أصحابها الأصلیین أو موطنها الأصلي مع المُ

ملاحظة استحالة استرجاعها خاصةً عند إعادة بیعها إلى طرف ثالث أو رابع في أحد 
، في  1970المزادات الدولیة، أما النقطة الأساسیة الثانیة التي لم تُشر إلیها اتفاقیة عام

دة القطعة المسروقة إلى أصحابها الأصلیین حین أشارت إلیها اتفاقیة یونیدروا؛ فهي إعا
سواء كان مالكها علم أم لم یعلم بأن القطعة أو القطع تم سرقتها، وحتى مبدأ التعویض 
عن استرجاع القطعة لم یكن وارداً في اتفاقیة یونیدروا؛ إلا في حالة ما إذا كان مالكها 

یونیدروا قد أكملت النقص یجهل أن القطعة التي بحوزته مسروقة، وبهذا فإن اتفاقیة 
  1970.2الموجود في اتفاقیة الیونسكو لعام 

                                                             
  .1990المسروقة والمصدرة بطریقة غیر مشروعة اتفاقیة الیونسكو لاسترداد واستعادة الأموال الثقافیة  -1
  .20یحیى یاسین سعود، المرجع السابق، ص  -2
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  :نصوص الاتفاقیة1-
تضمَّنت الاتفاقیة إحدى وعشرین مادة وزّعت على خمسة فصول تمحورت حول 

  :الأحكام والنصوص التالیة
  :مجال تطبیق هذه الاتفاقیة على المطالبات ذات الطابع الدولي المتعلقة بما یلي-أ

  .رد الممتلكات الثقافیة المسروقة (1) -
إعادة الممتلكات الثقافیة المنقولة من أراضي الدولة المتعاقدة على نحو غیر  (2) -

  مشروع، وذلك بهدف حمایة تراثها الثقافي
ولأغراض هذه الاتفاقیة تُعدّ في عداد الممتلكات الثقافیة الممتلكات التي تتسم بالأهمیة 

دنیویة، بالنسبة إلى علم الآثار أو علم ما قبل التاریخ أو علم التاریخ لاعتبارات دینیة أو 
والتي تندرج في إحدى الفئات المذكورة في ملخص هذه  أو الأدب أو الفن أو العلم

  1یة.الاتفاق
  :إعادة الممتلكات الثقافیة المسروقة-ب

  .على كل من بحوزته ممتلك ثقافي مسروق أن یردَّه  -1-
ُستخرج عن طریق لأغراض هذه   -2- عدّ قطعة مسروقة أي ممتلك ثقافي ی ُ الاتفاقیة ی

ُستخرج بطریقة غیر مشروعة، ویحتفظ به بطرق غیر  عملیات تنقیب غیر مشروعة أو ی
  .2طبقاً لأحكام الدولة التي تجري فیها أعمال التنقیب مشروعة
ات بدءاً تُقدم المطالبة برد أي ممتلك ثقافي في غضون فترة أقصاها ثلاث سنو   -3-

طالب بمكان وجود الممتلك وهویة حائزه. وفي جمیع الحالات  من التاریخ الذي یعلم فیه المُ
  .تقُدم المطالبة في غضون فترة أقصاها خمسون سنة بدءاً من تاریخ حدوث السرقة

ومع ذلك فإن المطالبة برد أي ممتلك ثقافي لا تخضع لتحدید زمني سوى فترة   -4-
ن التاریخ الذي یعلم فیه المطالب بمكان وجود الممتلك الثقافي وهویة ثلاث سنوات بدءاً م

  .حائزه

                                                             
 .59ناریمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  - 1
 أنظر المادة الأولى فقرة (أ) و (ب) من الإتفاقیة. -2
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السابقة یجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن أن المطالبة   استثناء من أحكام الفقرة  -5-
سنة أو أي مهلة أطول من ذلك ینص علیها  75یجب أن تُقدم في غضون مهلة أقصاها 

  .قانونها
قصد بعبارة "مجموعة مقتنیات عامة" أي مجموعة من   لأغراض هذه الاتفاقیة  -6- ُ ی

الممتلكات الثقافیة تكون قد أُعدت بها قائمة حصر أو تم تحدیدها بطریقة أخرى، وتكون 
ملكاً للدولة المتعاقدة أو سلطة إقلیمیة أو محلیة لدولة متعاقدة أو مؤسسة دینیة في دولة 

  .1أو تربوي أو علمي في دولة متعاقدةمتعاقدة أو مؤسسة منشأة أساساً لغرض ثقافي 
أن یتلقى عند -وعلیه أن یعیده - مسروق یحق لكل من بحوزته ممتلك ثقافي-ج

أو ما كان له في حدود المعقول أن  رده تعویضاً عادلاً معقولاً شریطة ألا یكون قد علم
یعلم أن الممتلك الذي بحوزته مسروق، وأن یمكنه أن یثبت أنه كان قد اتخذ عند اقتنائه 

  2.ما یلزم من الاحتیاطات
التي صُدرت بطرق غیر مشروعة؛ فإن   وفیما یتعلق بإعادة الممتلكات الثقافیة- د

للدولة المتعاقدة أن تطلب من المحكمة أو من أي سلطة مختصة أخرى في دولة متعاقدة 
أخرى أن تأمر بإعادة ممتلك ثقافي صُدِّر من أراضي الدولة الطالبة بطرق غیر 

  3.مشروعة
أن یتلقى  الذي اقتناه بعد تصدیره بطریقة غیر مشروعة لحائز الممتلك الثقافي- هـ

من الدولة الطالبة عند إعادة الممتلك تعویضاً عادلاً ومعقولاً شریطة ألا یكون قد علم أو 
عند اقتنائه الممتلك أن هذا الممتلك قد  ما كان بالإمكان له في حدود المعقول أن یعلم

لك صُدِّر بطریقة غیر مشروعة، وتتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة على إعادة الممت
  4.الثقافي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة

التي نصَّت علیها هذه الاتفاقیة على المطالبة  على الرغم من أحكام التقادم-و
استثناء من تلك -بالممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة على نحو غیر شرعي؛ فإنها 

                                                             
 من الإتفاقیة. 1،2،3،4،5،6فقرة  03أنظر المادة  -1
  من الإتفاقیة. 2،3فقرة ، 04أنظر المادة  - 2
  من الإتفاقیة. 1فقرة  05أنظر المادة  -3
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ام أي دولة قد نصت على أنه لا یحول أي من أحكام هذه الاتفاقیة دون قی- الأحكام
متعاقدة بتطبیق أیة قواعد أخرى غیر القواعد المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة یمكن أن 

ممتلكات ثقافیة مسروقة أو مصدرة بطریقة غیر مشروعة أو  ملاءمة لرد تكون أكثر
  .إعادتها
بإعادة الممتلكات الثقافیة المسروقة المنصوص  تسري أحكام النصوص المتعلقةلا - ز

هذه الاتفاقیة إلا بشأن الممتلكات الثقافیة التي تُسرق بعد تاریخ نفاذ هذه  علیها في
ما  الاتفاقیة بالنسبة إلى الدول التي تتلقى طلباً بخصوص هذه الممتلكات وذلك شریطة

  :1یلي
أن یكون الممتلك قد سُرِق من أراضي دولة متعاقدة بعد تاریخ نفاذ هذه  (1) - 

  .الدولة الاتفاقیة بالنسبة إلى هذه
أن یكون الممتلك موجوداً في دولة متعاقدة بعد تاریخ نفاذ هذه الاتفاقیة  (2) - 

  .بالنسبة إلى هذه الدولة
  

 التراث الثقافي المغمور بالمیاه تفاقیةإالفرع الرابع: 
یمثل التراث الثقافي المغمور بالمیاه جانبا هاما من جوانب التاریخ، حیث أنه 

فقد  .وقد أخذ یتعرض لتهدیدات متزایدة یشكل جزءاً كاملا من التراث المشترك للبشریة
 و شهدت تقنیات الاستكشاف تقدما سریعا ساعد على تیسیر الوصول إلى قیعان البحار

استغلالها وأصبح الاتجار بالقطع التي یتم العثور علیها بین الحطام والمواقع المغمورة أمرا 
وتعاني المواقع الأثریة البحریة من أعمال النهب التي تؤدي  .شائعا ونشاطا مدرا للأرباح

ولذلك، كانت رها،تدمی في كثیر من الأحیان إلى فقدان مواد علمیة وثقافیة ثمینة وحتى إلى
 هناك حاجة ملحة لاعتماد وثیقة قانونیة من أجل صون التراث الثقافي

  .الإنسانیةو  المغمور بالمیاه لصالح البشریة 
استكمالاً  2001وقد جاءت اتفاقیة الیونسكو للتراث الثقافي المغمور بالمیاه لعام 

للنقص في الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بعلوم البحار كما أنها أرست قواعد محكمة للتعاون 

                                                             
 .تفاقیةالإمن  1فقرة  10دة ماأنظر ال -1
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الدولي في مجالات التنسیق والحمایة وتبادل المعلومات والخبرات، وشدّدت على أهمیة 
لتقنیات الحدیثة في الكشف عن التراث المغمور بالمیاه، وأشارت إلى التدریب واستخدام ا

عدم جواز تفسیر أي من نصوصها بما یمس حقوق الدول وواجباتها بمقتضى القانون 
الدولي بما في ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار كما أنها لا تمس القواعد الخاصة 

  .1الحصانات السیادیةبالقانون الدولي في المسائل التي تخص 
أقر هذه الاتفاقیة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة الذي 

 2001تشرین الأول/أكتوبر إلى تشرین الثاني/نوفمبر  15اجتمع في باریس في الفترة من 
فمبر في دورته الحادیة والثلاثین، واعتمدت في الیوم الثاني من شهر تشرین الثاني/نو 

2001.  
  :نصوص الاتفاقیة -1 

  :مادة تمحورت حول المواضیع والنصوص التالیة 35تضمنت الاتفاقیة 
تعریف "التراث الثقافي المغمور بالمیاه" بأنه جمیع آثار الوجود الإنساني التي تتسم -أ

أو  بطابع ثقافي أو تاریخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیاً أو كلیاً بصورة دوریة
متواصلة لمدة مئة عام على الأقل. وقد هدفت هذه الاتفاقیة إلى حمایة التراث الثقافي 

  2.المغمور بالمیاه وحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابیر المناسبة
هذه الاتفاقیة كل دولة طرف فیها الحق باستخدام أفضل الوسائل الممكنة  منحت-ب

أن تنشأ من أنشطة تدخل في مجال  عملیاً من أجل منع أي آثار ضارة یمكن
  .اختصاصها، وتؤثر بطریقة عرضیة على التراث الثقافي المغمور بالمیاه أو تخفیفها

بهدف حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه في المنطقة الاقتصادیة الخالیة وفي -ج
اث منطقة الرصیف القاري؛ فإنه لا یجوز منح أي ترخیص بإجراء أنشطة تستهدف التر 

الثقافي المغمور بالمیاه الموجود في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو في منطقة الرصیف 

                                                             
 الحضارات القدیمة المغمورة حالیا بالمیاه منارة الإسكندریة في مصر، التي كانت تُعرف بأنها -1

 العالم السابعة، وهناك في البحر الأسود الكثیر من خرائب قرى العصر الحجري الحدیث التي لم یعثرأعجوبة 
 .جامایكاعلیها بعد؛واختفت مدن برمتها تحت أمواج البحر، مثل مدینة بورت روایال في 

  
  .2001أنظر المادة الأولى من اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه،  -2
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القاري إلا بما یتفق وأحكام هذه الاتفاقیة. كما تتحمل الدول الأطراف المسؤولیة عن حمایة 
التراث الثقافي المغمور بالمیاه الموجود في قاع البحار وقاع المحیطات وباطن أرضها، 

) من اتفاقیة الأمم 149دود ولایتها الوطنیة،وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة وللمادة (وخارج ح
. ویجوز لجمیع الدول الأطراف أن تتخذ كلّ التدابیر العملیة بما 1رالمتحدة لقانون البحا

یتفق مع أحكام هذه الاتفاقیة، حتى قبل إجراء أي مشاورات إذا اقتضى الأمر؛ وذلك لدرء 
تعرض له التراث الثقافي المغمور بالمیاه. كما تتخذ الدول الأطراف أي خطر مباشر ی

صدَّرة أو المنتشلة على  التدابیر اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمیاه المُ
نحو غیر مشروع إلى إقلیمها أو الاتجار بها أو حیازتها؛ إذا كانت عملیة انتشالها قد تمت 

هذه الاتفاقیة، وتتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة لضبط  على نحو مخالف لأحكام
التراث الثقافي المغمور بالمیاه الموجود في أراضیها والذي تم انتشاله بطریقة لا تتفق 

الذي  2وأحكام هذه الاتفاقیة، وتقوم كل دولة طرف بتسجیل التراث الثقافي المغمور بالمیاه
ته، وتبلغ الدول الأطراف بأي عملیة ضبط قامت تمّ ضبطه بموجب هذه الاتفاقیة وحمای

بها بموجب هذه الاتفاقیة للتراث المغمور بالمیاه، وتتعاون وتتبادل الدول الأطراف 
دارة شؤونه   .المساعدة من أجل حمایة التراث الثقافي المغمور بالمیاه وإ

  وتتخذ كل دولة طرف جمیع التدابیر المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقیمة 
  
  

                                                             
وتتضمن هذه   .لقانون البحار بقصد وضع أحكام عامة1982في عام ، أعدت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار-1

والفقرة 149ویلزمان) المادةالتاریخیة  و یشیران بصفة خاصة إلى القطع الأثریة 303)و 149حكمین) المادتینالاتفاقیة 
من الاتفاقیة مثلا 149فالمادة   .الأشیاء العادیة القطع، مما یمیزها عن الدول الأطراف بحمایة هذه303) من المادة 1

تحفظ جمیع الأشیاء ذات الطابع الأثري أو التاریخي التي یعثر علیها في المنطقة أو یجري " :تنص على ما یلي
نشأ أو لدولة المنشأ الإنسانیة جمعاء، مع إیلاء اعتبار خاص للحقوق التفضیلیة لدولة أو بلد الم التصرف بها لصالح

 .أو لدولة المنشأالثقافي 
  ) من الإتفاقیة.3و 2 (فقرة 02أنظر المادة  -2
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التراث الثقافي المغمور بالمیاه، وبأهمیة حمایة هذا التراث على النحو الوارد في هذه 
  1.الاتفاقیة

  وتنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة أو تقوي السلطات الموجودة بهدف وضع
دارة شؤونه وحمایتهقائمة حصر للتراث    وقد أتُبعت الاتفاقیة.الثقافي المغمور بالمیاه وإ

دارة شؤونه وحمایته وقد أتُبعت الاتفاقیة .قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمیاه وإ
  2.بقواعد ملحقة تشكل جزءاً لا یتجزأ منها

  
  المطلب الثاني: التشریعات الأجنبیة والعربیة  

حددت الدول نقص التشریعات الجنائیة الموائمة باعتباره عقبة رئیسیة في سبیل       
الممتلكات الثقافیة ، وأشارت دول كثیرة إلى أنها لیس لدیها تشریعات جنائیة محددة  حمایة

لحمایة الممتلكات الثقافیة ، فبعض البلدان تحظر سرقة الممتلكات الثقافیة و یعاقب علیها 
نون الجنائي العام ، بالطریقة نفسها التي یتصدى بها لسرقة شيء أخر، دون بموجب القا

إیلاء اعتبار لطابعها الخاص و قیمتها ، غیر أن بلدان عدیدة من بلدان المصدر أفادت 
بأنها تعاملت على نحو صارم و دقیق فیما یتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافیة و ما 

  ض على مرتكبیها عقوبات قاسیة.یتصل بها من جرائم ، و أنها تفر 

  

  الأمریكیةالفرع الأول: الولایات المتحدة 

أفادت الولایات المتحدة الأمریكیة بأن لدیها آلیات قویة مجربة قادرة على حمایة 
الممتلكات الثقافیة للولایات المتحدة من النهب والاتجار، ویحدد قانون حمایة الموارد 

                                                             
 جمیع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاریخي "التراث الثقافي المغمور بالمیاه"یقصد بعبارة  -1

، بصورة دوریة  أو متواصلة، لمدة مائة عام على الأقل أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمیاه جزئیاً أو كلیاً
السفن والطائرات : 2المواقع والهیاكل والمباني والمصنوعات والرفات البشریة مع سیاقها الأثري والطبیعي؛ و 1 ::مثل

الأشیاء : 3وغیرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتویاتها معسیاقها الأثري والطبیعي؛ و 
  .تنتمي إلى عصر ما قبل التاریخالتي 

  .، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقیة والتي تسري علیها أحكام هذه الاتفاقیة"الدول الأطراف"یقصد بعبارة  -2
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لأثریة الاتحادیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، ویوفر آلیات الممتلكات الثقافیة او الأثریة 
  1لحمایتها، ویحدد الجزاءات الجنائیة على المخالفات، بما فیها النهب والإتجار.

وعلاوة على ذلك، تستعین أجهزة إنفاذ القانون في الولایات المتحدة بالعدید من 
التهریب للتحقیق في المخالفات المدنیة یة والقوانین المتعلقة بئالقوانین المدنیة والجنا

والجنائیة المرتكبة ضد الممتلكات الثقافیة الدولیة وملاحقة مرتكبیها، بما في ذلك القانون 
الوطني بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة وقانون بالملاحقة الجنائیة لمرتكبي سرقات 

  2الممتلكات الثقافیة.

بأنها أبرمت بموجب قانونها الوطني بشأن  أفادت الولایات المتحدة الأمریكیة
ثنائیا مع بلدان  اتفاقا 13الممتلكات المسروقة وقانون تنفیذ اتفاقیة الممتلكات الثقافیة، 

الممتلكات الثقافیة المتجر بها على نحو غیر مشروع، وتبعا لذلك،  ادداستر لفرض قیود 
فإن بإمكانها ضبط الأشیاء المسروقة الموثقة باعتبارها مدرجة في قوائم الجرد الخاصة 
بمتحف أو نصب دیني أو علماني أو مؤسسة مماثلة لدى دولة طرف في اتفاقیة 

تراد وتصدیر ونقل ملكیات الیونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع إس
عادة تلك لأشیاء إلى بلدان منشئها 1970الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام  ، وإ

لدى استیرادها، كما ترتبط الولایات المتحدة بالاتفاقیات رسمیة لتبادل المساعدة الجمركیة 
  3بلد یتاح بموجبها إجراء تحقیقات مشتركة. 65مع 

هي أداة  1970دة عن رأي مفاده أن اتفاقیة الیونسكو لعام وعبرت الولایات المتح
معیاریة الأكثر فعالیة والأوسع قبولا للتعاون الدولي على مكافحة الاتجار بالممتلكات 
الثقافیة، وطبقا للولایات المتحدة الأمریكیة، فإن اتفاقیة الیونسكو توفر إذا ما نفدت على 

لأشیاء المنهوبة، إطار عریضا للتعاون الدولي، نحو یتصدى لنهب الآثار والاتجار في ا
                                                             

  افیة الطبعة الأولى،أیمن سلیمان، الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالآثار، منشورات منظمة الیونسكو للتربیة والعلوم الثق -1
  163،  ص 1985د ب ن ، 

عادل محمد السیوي، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهاب، شركة نهضة مصر  - 2
 .75ص  2008للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ، طبعة أولى 

  .164-163یمن سلیمان، المرجع السابق صأ-3
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بما فیها دول  1970دولة جدیدة لاتفاقیة عام 29وفي الأعوام العشرة الأخیرة، انضمت 
تمثل أسواقا رئیسیة، وهذه الدول تحتاج إلى وقت لتنفیذ الاتفاق على نحو یتصدى لنهب 

ة الأمریكیة الضوء أیضا على الآثار والاتجار بالأشیاء المنهوبة وسلطت الولایات المتحد
أن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تنطوي على إمكانیة كبیرة 
كوسیلة لتسییر التعاون الدولي في القضایا الممتلكات الثقافیة، وذلك بالنظر إلى كون 

في معظم جماعة إجرامیة منظمة، حسب تعریف الاتفاقیة، متورطة في هذه القضایا 
الحالات، وأشارت إلى إجراء مشاورات غیر رسمیة یمهد لتقدیم طلب المساعدة القانونیة 
المتبادلة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة من شأنه أیضا أن یعزز كثیرا من احتمال 

  1التوصل إلى التعاون أكثر إیجابیة بین البلدان.

كیة عن أمثلة حدیثة على إعادة وعلاوة على ذلك، أبلغت الولایات المتحدة الأمری
الحكومة ممتلكات ثقافیة استرجعت بوسائل غیر عملیة المساعدة القانونیة المتبادلة، مثل 
قانون الجمارك وقانون تنفیذ اتفاقیة الممتلكات الثقافیة /الاتفاقیة الثنائیة والقانون الوطني 

  بشأن الممتلكات الثقافیة المسروقة.

  

  ا الفرع الثاني: ألمانی

في ألمانیا للجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافیة غالبا باعتبارها  یجري التصدّي 
اتجاراً ببضائع مسروقة وغسل أموال واستیراد بضائع أو تصدیرها أو نقلها بطریقة غیر 
مشروعة واتجاراً ببضائع خاضعة للضرائب/الجمارك وجرائم خاضعة للقانون المالي 

لجرائم یعاقَب علیها بالحرمان الكامل من الحریة لمدة أربع سنوات الألماني. وجمیع تلك ا
(ب)  2على الأقل، أي أنها تستوفي تعریف الجریمة الخطیرة المنصوص علیه في المادة 

  2من اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظَّمة.

                                                             
  .76-75عادل محمد السیوي، المرجع السابق ص -1
، الأردن والتوزیع، عمانكیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، الدار العربیة الدولیة ودار الثقافة للنشر كور  -2

  .35.ص 2001
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كما ذكرت ألمانیا أنه على الرغم من أنَّ اتفاقیة الجریمة المنظَّمة لا تذكر صراحة 
حمایة الممتلكات الثقافیة، فإنها تنطبق على مجموعة واسعة من الجرائم، بما فیها الجرائم 

  المرتكبة ضد الممتلكات الثقافیة على أساس منتظم.

وعلاوة على ذلك، تقرّ ألمانیا بأنَّ الاتّجار بالممتلكات الثقافیة یضم أطرافا فاعلة 
ة یمكن أن تنطبق علیها اتفاقیة الجریمة مختلفة تشكِّل في العادة جماعة إجرامیة منظَّم

وفي الغالب، تشمل جرائم الممتلكات الثقافیة المنقبین عن الآثار بصورة غیر  1المنظَّمة.
عثر علیها ووسطاء ترویجها والقائمین على مزادات بیعها.   مشروعة ومالكي الآثار التي یُ

  

  مصر الثالث:الفرع 

 2007الأعلى للآثار في دیسمبر  مصر لجنة قومیة بالمجلستشكلت في 
القطع الأثریة المهربة، على أن تتولى تنسیق الجهود بین عدد من الوزارات  اددستر لا

والمؤسسات لاستعادة هذه الآثار، سواء في التفاوض أو عبر القنوات الدبلوماسیة، ومن 
د العلني خلال إبرام اتفاقیات تعاون دولي مع الدول الأجنبیة، ومخاطبة صالات المزا

  2والمتاحف والجهات المعنیة بالدول المختلفة التي توجد بها أثار مصریة.

تراقب اللجنة المزادات العالمیة ودور العرض التي تبیع الآثار في الغرب للتعرف 
  على القطع الأثریة التي خرجت بصورة شهریة من مصر.

ریة الذي من شأنه وقامت وزارة الثقافة بإعداد قانون جدید لحمایة الآثار المص
مادة یتناول الأحكام العامة  50أبواب و 3تغلیظ عقوبات السرقة والتهریب، ویتضمن 

                                                             
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب *اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة-1

 .2000تشرین الثاني/نوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
  . 4،ص1989سنة ،59العدد، والاقتصاد القانون مجلة، للآثار القانونیة الحمایة حسن، سید على -2
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وتسجیل وصیانتها والكشف عنها، على اعتبار أن مشروع قانون الآثار یعتبر جمیع 
  1یجوز تملكها أو حیازتها أو التصرف فیها. الآثار من الأموال العامة، ولا

د القطع الأثریة التي لدى الحائزین مقابل تعویض عادل، ویجوز ستراإكما یحق للمجلس 
بقرار من رئیس الجمهوریة عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة وحظر تداول أو 
سفر أي نماذج یتم إنتاجها بالمخالفة ویعاقب الفانون بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 

من قام بتهریب الآثار إلى خارج ألف جنیه  500ألف جنیه ولا تزید عن على  100
 لف ولاأ 50مصر أو الاشتراك في ذلك كما یعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 

كل من قام بسرقة أو حیازة الآثار أو إخفائها أو جمع الآثار  جنیه ألف 250تزید عن 
  2بقصد التهریب أو الاشتراك في ذلك. 

لحكومیة لتعزیز إعادة الممتلكات الثقافیة في الدورة الرابعة عشر للجنة الدولیة ا
غلى بلادها أو ردها في حالة استیاء غیر مشروع في باریس، استطاعت مصر أن 
تحصل بالانتخاب على منصب نائب رئیس اللجنة الدولیة الحكومیة، والذي من شأنه 

  تعزیز مطالب مصر بإعادة جمیع أثارها المهربة أهمها:

  ریطاني.حجر رشید من المتحف الب* 

  قن أبو الهول.ذ* 

  * تمثال رأس نفرتیتي من متحف برلین.

  * تمثال مهندس الهرم الأكبر من ألمانیا.

  * تمثال الهرم الثاني من بوسطن.

                                                             
 .1983،لسنة 117قانون حمایة الاثار المصري، رقم  -1
، دار النهضة 0820، الطبعة الأولى،دراسة مقارنة الأثريثقافي لا،الحمایة الجنائیة للتراث أسامة حسنین عبید -2
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  1* نقش القبة السماویة.

  

  الفرع الرابع: الجزائر

ــصادقت الجزائقد  ـــ ـــر على إتفاقیـ ـــة الیونیسكو بشأن الوسائــ لحظر  ل التي تستخدمـــ
واتفاقیة المعهد ، 1970وتصدیر ونقل الممتلكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة لعام  عــــــومن

 1995الدولي متعلقة بالممتلكات الثقافیة المسروقة أو المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام 
المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي، وأنها اعتمدت  1973واتفاقیة عام 

  ات وطنیة تمثل لهذه الصكوك. تشریع

والمتعلق  1998حزیران  15المؤرخ  04-98واعتمدت الجزائر القانون رقم 
ة أشهر وخمس سنوات ــــدة تتراوح بین ستــــاقب بالحبس لمـبحمایة التراث الثقافي، الذي یع

ــــوغرام   2وتشمل هذه الجرائم ما یلي: ،ة كبیرةـــة مالیـ

خفاء أشیاء مسروقة المكتشفة أثناء عملیات التنقیب أو الأبحاث التي سرقة و  إ
الأشیاء المسجلة في القوائم الجرد أو الأشیاء المصنفة أو جرى تحت سطح البحر و ت

یحظر هذا القانون زئة ممتلكات ثقافیة غیر منقولة و الأشیاء المتأتیة من تفكیك أو تج
أو ثقافیة المنقولة سواء كانت أو لم تكن مصنفة أیضا التصدیر غیر المشروع للممتلكات ال

راد غیر القانوني للممتلكات الثقافیة المنقولة التي یكذلك الإستمسجلة أو في قائمة الجرد و 
یعترف بلدها الأصلي بقیمتها التاریخیة أو الفنیة أو الأثریة. وعلاوة على ذلك اعتمدت 

المتعلق بمكافحة التهریب،  2005أغسطس  23المؤرخ  06-05الجزائر القانون رقم 
وبموجب هذا القانون، یعاقب على التهریب التحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة بالحبس 

  3لى خمس سنوات وبغرامة تساوي قیمة الممتلكات، وتشدد العقوبة.إمن سنة 

                                                             
  .08ص ، سامة حسنین عبید، المرجع السابقأ -1
  .والمتعلق بحمایة التراث الثقافي 1998حزیران  15المؤرخ  04-98القانون رقم  -2
  .1995، یونیه حزیران/ 24المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص في روما في  -3
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) من قبل ثارالآعلى سبیل المثال عندما ترتكب جریمة تهریب الممتلكات الثقافیة ( 
أشخاص فأكثر، أو عندما تكتشف البضائع المهربة داخل تجویفات أو أي أماكن ثلاث 

أخرى مهیأة خصیصا لغرض أنشطة التهریب أو عندما یرتكب تهریب الممتلكات الثقافیة 
ویفرض القانون نفسه أیضا إلتزاما بالإبلاغ  2أو أسلحة الناریة، 1باستعمال وسائل النقل

كان مرتكب التهریب مهنیا یتعامل مع الممتلكات  قوبة إذاعن الأفعال التهریب، وتشدد الع
الثقافیة،ویسمح القانون بتخفیف العقوبة عندما یتعاون المجرم تعاونا فعالا مع سلطات 

  3إنفاذ القانون وفي حالة استخدام أسالیب التحري الخاصة.

 2005أغسطس  23المؤرخ في  06-05أشارت الجزائر إلى أن القانون رقم 
ي حالة تهریب فبشأن التهریب البضائع یتضمن أحكاما بشأن المساعدة القانونیة المتبادلة 

الممتلكات الثقافیة من أجل منع تلك الجرائم والتحقیق ومكافحتها بمزید من الفعالیة. 
ونیة المتبادلة تمنح على أساس معاهدة أو مبدأ المعاملة وحددت الجزائر أن المساعدة القان

 4بالمثل أو التشریع.

  

  مكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري  آلیاتالمطلب الثالث: 

مكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري من خلال القوانین التي  آلیاتتتجلى 
 1419ربیع الثاني عام  29في المؤرخ  10-98أطلقها بدءا من قانون الجمارك رقم 

المؤرخ 05-06رقم  والأمروالمتضمن قانون الجمارك  1998غشت سنة 22ـ الموافق ل
والمتعلق بمكافحة التهریب وكذالك في  2005غشت  23الموافق ل 1426رجب 18

                                                             
نصت على انه یعاقب على أفعال التهریب التي ترتكب  06/ 05من قانون مكافحة التهریب رقم  12المادة  -1

مرات مجموع قیمتي البضاعة  10سنة وبغرامة تساوي  20 إلىسنوات  10وسیلة نقل بالحبس من  أيباستعمال 
  المصادرة ووسیلة نقل.

سنة  20 إلىسنوات 10نصت على انه یعاقب بالحبس من  05/06من قانون مكافحة التهریب رقم  13المادة  - 2
 مرات قیمة البضاعة المصادرة على أفعال التهریب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري. 10وبغرامة تساوي 
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المكافحة في  آلیاتالمتعلق بحمایة التراث الثقافي الجزائري وتتجلى  98-04القانون رقم 
لتي تقوم بها مختلف المصالح الأمنیة من رجال الدرك الوطني وعناصر الشرطة الجهود ا

  والجمارك الجزائریة.

  

  الفرع الأول: التدابیر الوقائیة لمكافحة التهریب في ظل التشریع الجزائري

یقصد بالوقایة عموما الحمایة والصیانة من الأذى، أما الوقایة من الجریمة فتفید 
ا بالتصدي للأسباب الجوهریة المسؤولة عن تكوین السلوك منع حدوثها قبل وقعه

الإجرامي، فتكون الوقایة تبعا لهذا على مستوى هذه العوامل والأسباب، وهي تنصرف 
أیضا إلى منع قیام الشخصیة الإجرامیة، كخطوات أساسیة لمنع قیام الأسباب والعوامل 

  1الإجرامي.التي تقود الشخص إلى ارتكاب الفعل 

الوقایة من جرائم التهریب تشكل أهمیة كبیرة لما تتسم به هذه الجرائم من أخطار و 
فهي نمط إجرامي متطور سیما بتطور وسائل النقل بمختلف صوره البري والبحري 
والجوي، وتزداد هذه الخطورة بسیاسات الانفتاح والاستثمارات والتجارة الحرة، واستخدام 

تصالات والمعاملات المالیة، كأجهزة الحاسوب والانترنت، التقنیات الحدیثة في إجراء الا
كما أنها تشل حركة التعامل في المعاملات التجاریة ومعاملات الأفراد، لأن من نتائجها 
الإخلال بالثقة في التعامل مع الدولة التي یتسع فیها هذا النشاط الإجرامي، ومن هنا تبدو 

  أهمیة الوقایة من هذه الجرائم.

المتعلق بمكافحة التهریب نستشف السیاسة  05–06ء نصوص الأمر باستقرا
الجنائیة الجدیدة التي تبنها المشرع الجزائري في مجال مكافحة جرائم التهریب الجمركي، 

زمات أو الآلیات التي استعملها سابقا، من آلیات یناإذا نستخلص إرادته في تغیر المیك
مكافحة الجریمة؛ التي تضمن الإجراءات التي ردع فقط و یختلف هذا المفهوم عن مفهوم 

تستخدم في الكشف عن الجریمة وضبطها وجمع الأدلة عنها، والتحقیق الجنائي فیها، 
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جراءات محاكمتها وتنفیذ العقوبات بحق مرتكبیها" لذا كان على المشرع أن یهتم  وإ
لى جانبها، فنص في بالتدابیر الوقائیة التي تمنع ما یؤدي إلى الجریمة. وآلیات وقائیة إ

المادة الأولى من الأمر المذكور أعلاه على أنه:" یهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل 
  1مكافحة التهریب لاسیما من خلال:

  وضع تدابیر وقائیة. - 

  القطاعات. نما بیتحسین أطر التنسیق  - 

  2إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، -

  آلیات التعاون الدولي. -

التأمل الدقیق لهذا النص وما تبعه من نصوص نجد أن هذه التدابیر التي وب
تتمحور حول محاورین، الأول منها تدابیر یمكن إرسائها على المستوى الداخلي والثاني 

  هو التأكید على أهمیة التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب.

  الوقائیة الداخلیـــة رأولا: التدابی

المتعلق بمكافحة التهریب على جملة من التدابیر الوقائیة التي یمكن نص الأمر 
اتخذها على المستوى الداخلي؛ ترمي إلى القضاء على العوامل المساعدة على تفشي 
شراك  ظاهرة التهریب، وتتمثل أساسا في وضع أنظمة المراقبة وكشف البضائع المهربة وإ

لجمركي، استحداث جهازین أحداهما على المجتمع المدني في عملیة مكافحة التهریب ا
المستوى الوطني والأخر على المستوى الولائي كنوع من التدابیر الوقائیة الخاصة من 

  ختلالات الملاحظة على مستوى التعاون بین مختلفأجل معالجة بعض النقائص والإ

  المصالح والقطاعات المكلفة بمكافحة التهریب. 
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    شف البضائع المهربةوضع أنظمة لمراقبة وكثانیا: 

رصد المشرع تدابیر وقائیة بغرض منع جرائم التهریب ابتداء من تحدیده لمنطقة 
  النطاق

الجمركي، ومنحه صلاحیات واسعة لإدارة الجمارك داخل هذه المنطقة وحتى خارجها في 
  بعض الحالات، وذلك تسهیلاً لمنع المخالفات الجمركیة وعلى رأسها التهریب الجمركي.

لیقر جملة من التدابیر تساهم في مراقبة وكشف  05- 06ما لهذا المنهج جاء الأمر ودع
  1البضائع المهربة وذلك من خلال:

  تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهریب. مراقبة -1
  نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها. وضع -2
  تعمیم وسائل استعمال الدفع الإلكتروني. -3
الحدودي وبشكل خاص في المناطق البعیدة عن  دعم الترتیب الأمني للشریط -4

  مراكز المراقبة.

ن كنا نتفق مع المشرع بشأن التدبیرین الأخیرین إذ یمكن تبریرهما منطقی ا ــــــوإ
ـــــوواقعی خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة التهریب في بلادنا واتخاذها منحنا خطیراً من  اً ـــ

ریمة المنظمة؛ باستعمال الأجهزة الحدیثة حیث الصورة إذ أصبحت تمارس في قالب الج
في التعامـل والاتصال، ومن حیث نوع النشاط الذي كان یقتصر على تهریب البضائع 
الاستهلاكیة وأضحى الیوم یقوم على تهریب التراث الثقافي، مما یستدعي تضافر كافة 

  الجهات بما فیها الأمنیة للوقایة من خطر التهریب.

لا نقره بشأن التدبیرین الأولین إذ لا یمكن واقعیاً وبأي حال  فإننا من جهة أخرى،
إمكانه أن یكشف لنا عن مواصفات الأحوال وضع نظام كیفما كان نوعه أو شكله ب من
 لبضائع وعن مصدرها، كما أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال مراقبة تدفق البضائعاك

 ان بالإمكان تصور هذا لأمكنوبالأخص تلك التي تكون منها عرضة للتهریب، ولو ك
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القضاء على ظاهرة التهریب ولائیا فلا تقوم لها قائمة بعدها، ولأغنى هذین التدبیرین عن 
  1كل التدابیر والآلیات الأخرى المرصودة لمكافحة ظاهرة التهریب الجمركي.

  

  دور المجتمع المدني في الوقایة من التهریب الجمركي: الفرع الثاني

المؤسسات والهیئات الوطنیة الحكومیة المكلفة بمكافحة الفساد والجریمة علاوة عن 
من النص التشریعي الجدید  04التهریب الجمركي خصوصا، جاءت المادة  و عموما

لمكافحة التهریب المشار إلیه أنفا، وأوجدت ولأول مرة في تاریخ النظام القانوني الجمركي 
ل في إشراك المجتمع المدني في الوقایة من التهریب جراءً وقائیاً جدیداً یتمثإ و  تدبیراً 

  ومكافحته.

ویتمثل المجتمع المدني عموما من الجمعیات والمنظمات المدنیة المختلفة والتي 
ویأتي إشراكها في الوقایة ، المتعلق بالجمعیات الوطنیة 90- 31لأحكام القانون  تخضع

ة وضرورة تكاثف كل الجهود من أجل إیماناً من المشرع بخطورة هذه الظاهر  من التهریب
المدني في الوقایة  ، فیشارك المجتمع2محاربتها ومكافحتها سیاسیا وعسكریا وحتى مدنیا

  طریق:لا سیما عن من التهریب 

إعلام وتوعیة وتحسیس أفراد المجتمع بمخاطر التهریب: فتساهم هذه الجمعیات * 
وتحسیسیة حول مخاطر التهریب  وتربویةعمیم ونشر برامج تعلیمیة والمنظمات في ت

  خصوصا على الاقتصاد والصحة العمومیة.

تعمیم ونشر القوانین المتعلقة بحمایة الملكیة الفكریة: فعلاوة على ما یقوم به المشرع * 
من جهود في سبیل إرساء ترسانة قانونیة قویة في هذا الشأن، یمكن كذلك لجمعیات 

ذ كافة التدبیر والإجراءات في سبیل تعمیم ونشر هذا النوع ومنظمات المجتمع المدني اتخا
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من القوانین؛ مما یتولد معه حس ووعي لدى الفرد في المجتمع بأهمیة الإبداع وحمایة 
  1حقوق الملكیة الفكریة وضرورة المحافظة علیها.

إعلام وتوعیة وتحسیس أفراد المجتمع بمخاطر التهریب: فتساهم هذه الجمعیات * 
مات في تعمیم ونشر برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة حول مخاطر التهریب والمنظ

  خصوصا على الاقتصاد والصحة العمومیة.

فلم ، إبلاغ السلطات العمومیة عن أفعال التهریب وشبكات توزیع وبیع البضائع المهربة* 
تهریب یكتف المشرع الجزائري بإعفاء الشخص الذي یعلم السلطات العمومیة عن جرائم ال

قبل ارتكاب أو محاولة ارتكاب، فنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الوقایة 
من التهریب بإبلاغ السلطات العمومیة عن أفعال التهریب وشبكات توزیعوبیع البضائع 
المهربة، بل وفي إطار السیاسة الجنائیة الجدیدة التي یتبنها المشرع والقائمة على ضرورة 

جهود من أجل مكافحة التهریب الجمركي، نص المشرع الجزائري على تكاثف كافة ال
تقدم للأشخاص الذین یقدمون للسلطات  2،إمكانیة رصد تحفیزات مالیة أو غیر مالیة

  3المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربین.

  

  : إنشاء أجهزة مختصة في الوقایة من التهریبالفرع الثالث

والنقائص على مستوى  ختلالاتالإیهدف تأطیر جهود مكافحة التهریب ومعالجة 
القطاعات قضى الأمر المتعلق بمكافحة التهریب ولأول مرة في تاریخ  ما بینالتنسیق 
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الوحدة التي یخضع لها ضابط الشرطة القضائیة المهمة، وهي عبارة عن مبالغ مالیة یحددها رئیس المصلحة أو 
المكلف بالتحقیق في القضیة، تقتطع من میزانیة المصالح المكلفة بمكافحة التهریب في فصل "النفقات المختلفة". 
فیحددها بصورة تقدیریة تحدیدا غیر قابل لأي طعن كان، ویحرر وصلاً بدفع هذا المبلغ یوقعه المستفید ویحفظ بسریة 

من قبل مصلحة أو وحدة التحقیق، مع المحافظة على سریة كل وثیقة تسمح بالتعرف على هویة الأشخاص الذین تامة 
 تعاملت معهم أو قدموا معلومات ساعدت في القبض على المهربین.
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النظام القانوني الجزائري بإنشاء دیوان وطني مكلف بمكافحة التهریب یمثل الجهاز 
لى جانبهالمركزي والقیادي،    محلیة على مستوى الولایات.لجان  وإ

  )ONLCCالدیوان الوطني لمكافحة التهریب ( - 1

 المتعلق بمكافحة التهریب، فقد تم إنشاء دیوان 05- 06من الأمر  6بموجب المادة 
عطاء المشورة لجهة اتخاذ القرار في كل ما یتعلق  وطني، یتولى مهام التحلیل والتنسیق وإ
بمكافحة التهریب، نتحدث هنا عن النظام القانوني له من خلال تحدید النشأة وسلطة 

  1الوصایة، التنظیم الهیكلي ثم المهام المنوطة لهذا الجهاز. 

 مهام الدیوان الوطني لمكافحة التهریب 
 یندرج عمل الدیوان الوطني لمكافحة التهریب ضمن إطار السیاسة الوطنیة

الجدیدة لمكافحة التهریب، فیسهر على وضع خطط عمل للوقایة منه، وفي هذا الصدد 
  2فهو یكلف على الخصوص بما یأتي:

  إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهریب والوقایة منه. - 

  لمعطیات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهریب.تنظیم جمع ومركزة المعلومات وا - 

ضمان تنسیق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلین في مجال الوقایة من التهریب  - 
  ومكافحته.

  اقتراح تدابیر ترمي إلى ترقیة وتطویر التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب. - 

 طار للوقایة من التهریبوضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن یهدف توقع وتقییم الأخ - 
  ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجیستیكیة الدولیة.
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التقییم الدوري للأدوات والآلیات القانونیة وكذا الإجراءات الإداریة المعمول بها في  - 
  مكافحة التهریب.   مجال

  تقدیم أیة توصیات من شأنها المساهمة في مكافحة التهریب. - 

  إعداد برامج إعلامیة وتحسیسیة حول الآثار الضارة الناجمة عن التهریب. - 

یقدم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب لوزیر العدل حافظ الأختام كونه یمثل سلطة 
الوصایة تقریرا سنویا عن كل النشاطات والتدابیر المنفذة وكذا النقائص المعاینة 

  والتوصیات التي یراها مناسبة.

  ) CLLCCالمحلیة لمكافحة التهریب( اللجان-2

بالإضافة إلى الدیوان الوطني لمكافحة التهریب تنشأ على المستوى الولائي أجهزة 
تتمثل في لجان محلیة لمكافحة التهریب تتولى مهمة تنسیق نشاطات وأعمال مختلف 

انوني لها بالحدیث المصالح المحلیة المكلفة بمكافحة التهریب، وسنبین فیما یلي النظام الق
  1عن نشأنها، التشكیلة التي تقوم علیها ثم المهام الموكلة لها.

  مهام اللجنة المحلیة لمكافحة التهریب *

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیسها كلما دعت الحاجة لذلك، ویعِد رئیس 
ئل المتعلقة اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها، ویحدد تواریخ انعقادها، لتبحث في المسا

بالمهام الخمس الموكلة إلیها والتي سوف نشیر إلى أربعة منها أولاً ونرجئ الحدیث عن 
  الخامس في بند مستقل نظراً لأهمیته.

                                                             
لعلوم الاقتصادیة، غیر ا التهریب الجمركي واستراتیجیات التصدي له، رسالة ماجستیر في ،عبد الوهاب سیوني-1

  202، ص. 2006 ،الجامعیة السنة-2007ائر،منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجز 
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ففي إطار تنسیق اللجنة لنشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهریب على 
  :1المستوى الولائي فإنها تكلف على الخصوص بما یأتي

رسالها إلى الدیوان الوطني.جمع ال -    معلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهریب وإ

  متابعة نشاط مكافحة التهریب على المستوى الولائي. - 

  2تطویر شبكات الاتصال بین مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهریب. - 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

                                                             
لماجستیر في القانون الجنائي التعاون الدولي في مكافحة جرائم التهریب، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ا بان لامیة،شع - 1

  .155، ص 2012- 2011الدولي، المركز الجامعي خنشلة، 
الجریدة الرسمیة رقم  ،2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26المؤرخ في 24-06القانون رقم  أنظر -2

  .2006دیسمبر 27في  ،الصادر85
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  ثارالآالإداریة لمكافحة تهریب  الآلیاتالمبحث الثاني: 

رغبة من الدول في إیجاد أكبر قدر من الملائمة والتوافق فیما بین أنظمة الجمارك 
التابعة لها، وبصفة خاصة الوقوف على المشاكل التي تواجه كل منها، والتي تقف عائقا 
أمام عملیات تطویر وتحسین تقنیات المساعدة الإداریة بین إدارات الجمارك، تم إنشاء 

باعتبارها جهاز تقني وهیئة دولیة ناشطة في الإشراف على  منظمة الجمارك العالمیة
التعاون الدولي في المجال الجمركي، عن طریق توفیرها لوسائل الاتصال وتبادل 

  المعلومات بین مختلف الإدارات الجمركیة. 

وعلى ضوء ذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول 
التعاون الإداري المتبادل في إطار  ونتناول في المطلب الثاني منظمة الجمارك العالمیة

التعاون الإداري المتبادل في إطار  تناولنا في المطلب الثالث أمار  الإتفاقیات الدولیة
  الاتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة.

  

  المطلب الأول: منظمة الجمارك العالمیة 

لة، تعمل بالتعاون الوثیق مع الشركاء إن منظمة الجمارك العالمیة منظمة حكومیة مستق
الحكومیین وغیر الحكومیین مثل منظمة التجارة الدولیة، ومنظمات الأمم المتحدة، البنك 
الدولي والمؤسسات الأكادیمیة، وهي تهدف إلى تعزیز الكفاءة والفاعلیة للإدارات الجمركیة 

دامة المعاییر الأساسیة، لتبسیط وتوحید  في مجالات تطبیق تعلیمات التجارة، وتطویر وإ
  1والإجراءات الجمركیة.  الأنظمة

  

  

  

                                                             
  .158، صالمرجع السابقشعبان لامیة،  -1
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  الفرع الأول: التقسیـم الجغرافـي 

ـــاعتمدت منظمة الجمارك العالمیة التقسیم الجغرافي للعالم المكون من ستة أقالیـ ــمـــــ  ـ
ــم لتقوم بتمثیلها، ویكون  ــــ ــدة من كل إقلیـ جمارك تلك  مدیــــر عامواتخذت إدارة جمركیة واحـــ
  .1الدولة هو الممثل الإقلیمي ونائب لرئیس منظمة الجمارك العالمیة

ویتم اختیار الممثل الإقلیمي لكل إقلیم عن طریق الانتخاب من بین الدول 
  2الأعضاء في كل إقلیم.

  

  الفرع الثاني: اختصاصات منظمة الجمارك العالمیة   

  3:الآتیةتضطلع منظمة الجمارك العالمیة بالاختصاصات 

دراسة كافة المسائل المتعلقة بجوانب التعاون الجمركي التي وافقت الأطراف المتعاقدة  - 
  على تشجیعهـا.  

                                                             
 .159لامیة، المرجع نفسه، ص شعبان  -1
هذه الأقالیم هي:- 2  
دولة وتمثلها كندا. 30أمریكا والكاریبي وتضم  -  

دولة ویمثلها المجر. 50أوروبا وتضم  -  

دولة ویمثلها الأردن. 17شمال إفریقیا والشرق الأدنى والأوسط وتضم  -  

دولة ویمثلها غانا. 21غرب ووسط إفریقیا وتضم  -  

ندا.ادولة وتمثلها رو  21إفریقیا وتضم شرق وجنوب  -  

دولة ویمثلها الهند. 31أسیا وجزر الباسیفیك وتضم  -  

  من إتفاقیة إنشاء منظمة الجمارك العالمیة. 3راجع المادة  -3
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دراسة الجوانب الفنیة فضلا عن العوامل الاقتصادیة المتعلقة بنظم الجمارك وذلك  - 
بغرض تقدیم وسائل علمیة لأعضاء المنظمة، تمكن من تحقیق أكبر قدر ممكن من 

  1موافقة وموائمة تلك النظم مع بعضهـا البعض.

  عنیـة بإجازتهـا إعداد مسودات الإتفاقیات وتعدیلاتها والتوصیات اللازمة للحكومات الم - 

إعداد التوصیات اللازمة فیما یتعلق بالتأكد من سلامة تطبیق وتفسیر الإتفاقیات التي   - 
یتم إبرامها نتیجة لتلك التوصیات، مع تحدید المصطلحات العلمیة الخاصة بتصنیف 
الممتلكات الثقافیة بغرض تحدید التعریفة الجمركیة وتقدیر قیمة الممتلكات الثقافیة، 

رض تحدید الضرائب الواجب سدادها، حسب الدراسة التي أعدتها مجموعة الاتحاد لغ
الجمركي الأوروبي لهذا الغرض، وتنفیذ المهام التي تحال للمنظمة صراحة وفق 

  الإتفاقیات ونصوصها ذات العلاقة.

  إعداد التوصیات الخاصة بتسویة النزاعات ودیا فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق الإتفاقیات. - 

جراءات الجمـــارك. -    التأكد من تبادل المعلومات الخاصة بتنظیم وتحدید لوائح وإ

القیام من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الحكومة المعنیة، بتقدیم المعلومة أو المشورة  -
  والتوصیات اللازمة فیما یتعلق بالمسائل الجمركیة.

  2ما یدخل في دائرة اختصاصها. مع المنظمات شبه الحكومیة الأخرى في كل التعاون - 

  

  الفرع الثالث: أجهـزة منظمة الجمـارك العالمیـة  

في  زة، اللجان والهیئات المتخصصةــد من الأجهــة للجمارك العدیــللمنظمة العالمی
كثیرة (بعضها جمركیة محضة، وبعضها مختلطة) اللجنة الفنیة الدائمة، اللجنة  میادین

                                                             
موسى بودهان، جرائم التهریب الجمركي، في النظام القانوني الجزائري، دراسة صدرت في حلقات في جریدة  - 1

  .136، ص1991،فریلأ 19السلام في 
  136موسى بودهان، المرجع السابق،ص- 2
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الجمركي، اللجنة الفنیة لقواعد المنشأ، المجموعة الإستراتیجیة العالیة الفنیة للتقییم 
المستوى، لجنة السیاسات، لجنة النظام المنسق، مكاتب إقلیمیة، تنظیمات فرعیة، إقلیمیة 

. ویمارس المجلس وظائفه عن طریق لجانه التقنیة والفنیة المتخصصة والمكلفة 1وجهویة
والمسائل المتعلقة بها، ویتم تنسیق ومراقبة أشغال هذه بتسییر الإتفاقیات والتوصیات 

اللجان من طرف الأمانة العامة للمجلس التي یحدد لها هذا الأخیر التوجیهات العامة 
  2الخاصة بها.

على إیراد نشاطات واختصاصات بعض الأجهزة  الشأنوسوف نقتصر في هذه   
  التابعة لمنظمة الجمارك العالمیة.

  دائمة اللجنة الفنیة ال- 1
تقوم بالمساهمة في التوجه الاستراتیجي للعمل الذي تقوم به منظمة الجمارك العالمیة فیما 

وتقدم الدعم  3یتعلق بإدارة الصكوك الدولیة وفقا للخطة الإستراتیجیة لمنظمة الجمارك،
الاستراتیجي لبرامج المنظمة العالمیة للجمارك في مجال بناء القدرات لأعضائها، إضافة 
إلى إقامة العلاقات مع المنظمات الدولیة المعنیة الأخرى لاسیما الهیئات الدولیة ذات 
الاختصاص في الأمم لمتحدة والیونسكو والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الدولیة فیما 
یتعلق بعمل مكافحة الإتجار الغیر مشروع في التحف الفنیة، والقطع الأثریة وغیرها من 

  4الممتلكات الثقافیة. 

  لجنة السیاسات:- 2
تقوم بمساعدة المجلس في أشغاله، وتعد بمثابة مجموعة ذات تمثیل جهوي مكونة 

هامة من مسؤولي الإدارات الجمركیة للدول الأعضاء، تختص بالنظر في المسائل ال
عطاء  والتوصیات الخاصة بها، وتقوم باستعراض أنشطة  الآراءللسیاسة العامة للمجلس وإ

                                                             
 .159شعبان لامیة، ص  -1
  www.wcoomd.org/home.htmمنظمـــة الجمــارك العالمــیة:  -2
من الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمساعدة الإداریة المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركیة  12راجع المادة - 3

  .1985جوان 13المعدلة ببروتوكول بروكسل في  1977یونیو 9بنیروبي في المعدة 
  من إتفاقیة إنشاء منظمة الجمارك العالمیة. 5تم إنشاء اللجنة الفنیة الدائمة بموجب نص المادة  - 4
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منظمة الجمارك العالمیة إستنادا إلى التقاریر الخطیة والشفویة التي یقدمها الأمین العام 
كوسیلة لرصد التقدم المحرز لمنظمة الجمارك العالمیة، ویمكن القول بأنها تقوم لدى 

 .1ور توجیهي وفعال لأشغالهالمجلس بد

  اللجنة الفنیة لقواعد المنشأ:-3

المنظمة تختص بتطبیق قواعد المنشأ لمنظمة التجارة العالمیة، تعمل تحت رعایــة 
ـــللجمارك، وتتعاون مع لجنة منظمة التجارة العالمی العالمیة   أومنحتـــة بشــأن قواعد المنشـــــ

 2الاقتصادي والتنمیة.، صفة مراقب في منظمــة التعاون 

  اللجنة الفنیة للتقییم الجمركي:-4

تختص بدراسة المشاكل الفنیة التي تنشأ في نظام التقییم الجمركي، وتقدم 
المعلومات والمشورة في أي مسائل تتعلق بتقییم الممتلكات الثقافیة، المستوردة للأغراض 

العالمیة التي تحكم تقییم الأثار الجمركیة، وتضمن تفسیر موحد لقواعد منظمة التجارة 
وتعد مثال على التعاون الوثیق القائم بین منظمة التجارة العالمیة ومنظمة الجمارك 

  3العالمیة.

  لجنة النظام المنسق: -5

تختص بتفسیر النصوص القانونیة في النظام المنسق بالطریقة الأنسب لضمان 
لنظام المنسق لتعكس التطورات في ، وتعدیل النصوص القانونیة لرللآثاتصنیف موحد 

مجال التكنولوجیا، كما تعمل على ضمان التنفیذ السریع والموحد لقرارات تصنیف 

                                                             
  .160شعبان لامیة، المرجع السابق، ص -1
 .نفسه)ك العالمیة (أنظر الموقع الإلكتروني لمنظمة الجمار  1995تم إنشاؤها سنة  - 2
  .143موسى بودهان (النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر)، المرجع السابق، ص  -3
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الممتلكات الثقافیة، وتعمل مع منظمة التجارة العالمیة والشعبة الإحصائیة بالأمم المتحدة 
  1حظر الأسلحة الكیمیائیة. ومنظمة

  الإنفاذ: لجنة-6

تختص بتحسین التعاون بین إدارات الجمارك و المنظمات الحكومیة و الغیر   
حكومیة  و تساهم في التوجه الاستراتیجي للعمل الذي تقوم به منظمة الجمارك العالمیة 
في الرقابة و الامتثال و المخابرات ،  في إطار الخطة الإستراتیجیة للمنظمة في مجالات 

وتهریبها و  بالآثاراعدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع الأمن و الغش التجاري و المس
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، و حركة الأشخاص عبر الحدود و السلع التي تؤثر على 
الصحة العامة و السلامة  و تعمل مع شبكة واسعة من الشركاء ، بما في ذلك الأنتربول 

والمركز الدولي لتطویر سیاسات و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 
  الهجرة. 

 

  الفرع الرابع: المجموعة الإستراتیجیة العالیة المستوى: 

وضع أعضاء المنظمة العالمیة للجمارك برنامج لتأمین الحلقة اللوجستیة الدولیة 
وتسهیل المبادلات التجاریة ویتمثل في هیكل القواعد الهادفة إلى تأمین وتسهیل التجارة 

ة، هذا الهیكل یحدد المبادئ والنظم ویقترح الإجراءات الواجب اتخاذها، ویهدف الخارجی
  إلى: 

  2إعداد قواعد تسهیل وتأمین الحلقة اللوجستیة العالمیة. - 

  .21تدعیم دور ووظائف وقدرات الجمارك في مواجهة تحدیات القرن  - 

                                                             
 19تبویب السلع المعدة ببروكسل في الدولیة للنظام المنسق لتصنیف و  من الإتفاقیة 6تم إنشاؤها بموجب المادة  - 1

  .1983یونیو 
  (أنظر الموقع الإلكتروني لمنظمة الجمارك العالمیة السابق).. 1983تم إنشاء لجنة الإنفاذ سنة  - 2
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تحدید الإرسالیات  تدعیم العلاقات بین الإدارات الجمركیة بهدف ترقیة قدراتها في  - 
  الخطیرة.

  تسهیل المبادلات التجاریة على مستوى الحلقة اللوجستیة الدولیة.  - 

  ویضم هذا الهیكل أربــع عناصر أساسیة:    

ینسق المعلومات المتضمنة في بیان الحمولــة الواجب إرساله إلكترونیا عند  * الهیكل
  الوصول، الانطلاق والعبور.

في هذا الهیكل تلتزم باعتماد سیاسة مشتركة في مجال تسییر * إن كل دولة تدخل 
  المخاطر بهدف مكافحة تهریب الاثار وكل تهدید في مجال الأمن.

* الهیكل یلزم الدولة المصدرة وعند الطلب من الدولة المستوردة إجراء مراقبة للحاویات 
  عند انطلاقها والتي تضم سلعا خطیرة، باستعمال الأشعة.

یحدد المزایا التي تمنحها إدارة الجمارك للمؤسسات التي تطبق القواعد المحددة * الهیكل 
  1وتحترم الممارسات الموصي بها في إطار أمن الحلقة اللوجستیة. 

إن العمل بهیكل القواعد سیمنح امتیازات عدیدة للحكومات، للإدارات الجمركیة والمحیط 
  التجاري.

  بالنسبة للحكومات: -1

ل یشجع الحمایة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما یعمل على تشجیع نجد أن الهیك
بین الجمارك والمؤسسات العمومیة الأخرى، وهو ما یسمح للحكومات  اتفاقیات إقامة

بضمان التسییر والرقابة المدمجة للحدود عن طریق وضع الإجراءات الضروریة حیز 
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لیات إدارات الجمارك في هذا التنفیذ، ویسمح الهیكل للحكومات من توسیع مهام ومسؤو 
  1المجال.

  للجمارك:  بالنسبة-2

من بین الأهداف المسطرة في الهیكل هو إنشاء اتفاقیات تعاون بین الإدارات 
الجمركیة بهدف ترقیة الحركة المستمرة للممتلكات الثقافیة على طول السلسلة اللوجستیة، 

في الوقت المناسب والذي یسمح مجال التعاون على تبادل المعلومات الدقیقة  ویشمل
للإدارات الجمركیة بالتسییر الفعال للمخاطر، وهذا لا یسمح فقط بتدعیم مقدرة الجمارك 
في مجال كشف الإرسالیة الخطیرة، لكن یسمح لها بتدعیم الرقابات الممارسة على طول 

 2السلسلة اللوجستیة بالنیابة عنها.

 بالنسبة للمؤسسات:- 3

بإعداد شروط تسمح بتأمین التجارة الوطنیة الدولیة، مما یشجع یقوم هذا الهیكل 
  یؤدي إلى هم، مماـــهم عبر الدول وتسهیل مهامـــــن على إرسال بضائعــــن والبائعیــالمستثمری

  3الاقتصاد في الوقت والتكالیف.
  المكاتب الإقلیمیـــــة: -4

عمدت منظمة الجمارك العالمیة إلى إنشاء مكاتب بناء المقدرة الإقلیمیة، ومكاتب 
  إقلیمیة لتبادل المعلومات وهي كالأتي:  

  بناء المقدرة الإقلیمیة:  مكاتب-أ

 التنفیذیة لمكاتب وتتضمن الخطةهي مكاتب تابعة لمنظمة الجمارك العالمیة،  
والدول في منظمة الجمارك العالمیة  التنسیق بین الدول الأعضاءالمقدرة،بناء 

 جمركیة فيوالهیئات الفي المكتب لتقدیم الدعم الفني للمؤسسات  المانحةوالدول الأعضاء
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 وبین دولحركــة التجارة بینها وتسهیـل رفع معدلات التبادل التجـــاري  ولهاالأقالیم التابعة 
مؤسسیة للجمارك على مواجهة الفني المطلوبة لتحسین القدرات ال وأوجه الدعمالعالم 

  1عوائق التجارة.

  " RILOالإقلیمیة لتبادل المعلومات:"  المكاتب-ب

إن فكرة إنشاء المكاتب الإقلیمیة لتبادل المعلومات " ریلو " التابعة لمنظمة 
الجمارك العالمیة، هو نتاج مباشر لاهتمامات أبدتها معظم الدول في المنظمة، وقد اتفقت 
معظم الهیئات الجمركیة على ضرورة زیادة تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة تهریب 

الغش التجاري غسیل الأموال، تحلیل ونشر التفاصیل  یة،الكیمیائالمخدرات والمواد 
الخاصة في ضبط عملیات التهریب، ولتنفیذ ذلك تم إنشاء سلسلة من المكاتب الإقلیمیة 

  2تقوم بعملیة تحلیل وتوزیع المعلومات في إطار عمل الجمارك على المستوى العالمي.

 

  لإتفاقیات الدولیةالمطلب الثاني: التعاون الإداري المتبادل في إطار ا

یتم التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركیة عن طریق اتفاق تعاون بین 
الدول المتعاقدة تقدم مساعدات بالتعاون فیما بینها بواسطة إداراتها الجمركیة وذلك من 

  أجل قمــع التهریب الجمركي، وهذا التعاون تحكمه اتفاقیات متــعددة الأطراف بین الدول.

  ویتجسد التعاون الإداري المتبادل في إطار الإتفاقیات الدولیة من خلال: 
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  التعاون العملیاتــي- 1
یتم تقدیم طلبات المساعدة في مجال مكافحة جرائم تهریب الاثار بین مصالح 
الجمارك عن طریق الإدارات المعینة لهذا الغرض، ویقدم طلب المساعدة إما خطیا أو 

تقدیم الطلب شفاهیا متى اقتضت الظروف، ذلك متضمنا كافة الكترونیا، كما یجوز 
المعلومات الضروریة، ومصحوبا بالمستندات التي تعد مفیدة لتلبیة الطلب ویجب أن تقدم 
طلبات المساعدة والوثائق المرفقة بها بلغة مقبولة لدى مصالح الجمارك المعنیة، كما 

  1ت المجلس الرسمیة.یتعین على الأطراف المتعاقدة قبولها بإحدى لغا

  التعـاون التلقائـي  - 2
رات الجمارك بصفة تلقائیة وبدون طلب، وعلى مصلحة ایتم هذا التعاون بین إد  

الجمارك الالتزام بتقدیم المساعدة بمبادرة منها ودون تأخیر كلما أمكن ذلك، وفي الحالات 
لعام، بما فیه أمن التي تنطــوي على ضرر كبیر على الاقتصاد، الصحة العامة والأمن ا

  2سلسلة التورید في التجارة الدولیة أو مصالح حیویة أخرى لإدارات الجمارك. 

  إجراء الملاحظــة - 3
من الإدارة -بناءا على طلب  –تقوم إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة   

الطالبة بممارسة ملاحظة حول تحركات أشخاص معینین، ممن یعتقد بشأنهم أنهم من 
ي تهریب الاثار لاسیما عند دخولهم أو خروجهم من الإقلیم، وحركة الممتلكات معتاد

الثقافیة التي یزداد فیها الإتجار غیر المشروع، وأیضا وسائل النقل التي یعتقد بأنها 
  3ستستعمل في تهریب الاثار.

  إجراء التحریـات- 4
الطالبة  من أجل إجراء التحریات اللازمة، وبناءا على طلب من إدارة الجمارك

المساعدة یمكن لموظفي الجمارك من الإدارة المطلوب منها المساعدة القیام على أراضیه 
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بإجراء التحریات للحصول على إثبات یتعلق بحالة تهریب الاثار قید التحقیق في أراضي 
  1الطرف الطالب المساعدة مع أخذ أقوال أشخاص مطلوبین أو شهود أو خبراء. 

أو خبراء في موضوع تهریب الاثار أمام محكمة في أراضي  المثول بصفة شهود - 
  2الطرف الطالب المساعدة. 

ویجوز لموظفي الجمارك من الإدارة الطالبة المساعدة، التواجد على أراضي الإدارة 
  المطلوب منها المساعدة من أجل القیام بما یلي:

  .التحري عن تهریب الممتلكات الثقافیة ذات الاهتمام المتبادل -

عداد التقاریر الرسمیة عنها.ت المتعلقة بموضوع تهریب الاثار،المشاركة في التحقیقا -   3وإ

یداعها لدى جهة موحدة: تجمیع-5   المعلومات وإ

تقوم مصالح الجمارك للأطراف المتعاقدة بإبلاغ أمین عام المجلس بالمعلومات 
ــم تهریب الاثار، طالما كانت ذات فائدة  دولیة، ویعمل الأمین العام للمجلس المتعلقة بجرائـ

على إنشاء وتحدیث فهرست مركزي للمعلومات المبلغة إلیه من قبل الأطراف المتعاقدة، 
ویستخدم المعلومات الواردة فیه لإعداد ملخصات ودراسات عن الاتجاهات الحدیثة في 

  4تهریب الاثار.

هریب الاثار، والموجودة ویقوم الأمین العام للمجلس بتعمیم المعلومات المتعلقة بت
بالفهرست المركزي یكون تعمیمها مفیدا، على كل من الإدارات والموظفین المحددة 
أسماؤهم من قبل أعضاء المجلس، وعلى الأجهزة المختصة بالأمم المتحدة، والمنظمة 
الدولیة للشرطة الجنائیة وعلى غیرها من المنظمــات الدولیة، بالإضافة إلى دراسات 

  ات یقوم بإعدادها عن الاتجاهات الحدیثة في تهریب الاثار.  ومختصر 
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  التسلیم المراقب- 6
بمقتضى هذا الإجراء یجوز للإدارات المتعاقدة أن تسمح لحركة الاثار غیر 
مشروعة أو مشبوهة خارجة من أقالیهما أو داخلة إلیها أو عابرة منها بمعرفة مصلحة 

  1جریمة تهریب الاثار ومكافحتها.الجمارك وتحت رقابتها، بغیة التحقیق في 

  التعاون عبر الحدود - 7
  یتجسد التعاون عبر الحدود بین الإدارات الجمركیة للأطراف المتعاقدة فیما یلي:  

مراقبة كل شخص یعتقد بتورطه في ارتكاب جریمة تهریب الاثار، ومواصلة مراقبته  - 
  2في إقلیم الطرف المتعاقد الأخر.

الملاحظة في ارتكاب جریمة تهریب الاثار أو المشاركة فیها، ملاحقة كل شخص قید  -
  ومواصلة ملاحقته في إقلیم الطرف التعاقد الأخر.

إلا أنه لا یتم ذلك إلا بموجب الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، 
وفي حالة تعذر الحصول على التفویض یجوز مواصلة مراقبة الشخص أو ملاحقته، على 

الفور إشعار السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي استمرت في إقلیمها أن یتم على 
لمراقبة أو الملاحقة بتجاوز الحدود، وأن یتم تقدیم طلب رسمي بشأن التفویض یبین فیه 

  3سبب تجاوز الحدود بدون تفویض مسبق.

  

  لیمیة:  المطلب الثالث: التعاون الإداري المتبادل في إطار الإتفاقیات الثنائیة والإق 

إن التعاون في المجال الجمركي على أساس الإتفاقیات الإقلیمیة والثنائیة إیجابي 
جدا، خاصة بالنسبة لدولتین متجاورتین، أو إذا كان حجم التبادل التجاري بینهما كبیر 

  ومكافحتها.   ثارالآجدا، فیمكن رسم سیاسة مشتركة وفاعلة في كشف تیارات تهریب 
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وا إلى هذه الوسیلة، وقد قبلت أمن الدول ومنهم الجزائر لج علیه فإن العدیدو 
) من قانون الجمارك بقـــولها " یرخص 5فقرة ( 48الجزائر الفكرة وجسدتها في المادة 

لإدارة الجمارك شرط المعاملة بالمثل أن تــزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبیة بكل 
من الوثــائق التي مـن شــأنها أن تثبت خرق المعلومات والشهادات والمحاضر وغیرها 

ـــین والأنظمــة المطبقة عند دخولهــا إقلیمهـا أو الخروج منه"    القوان

ومكافحتها باعتبارها جرائم عابرة لحدود  الآثارومن أجل التصدي لجرائم تهریب 
د من أكثر من دولة، وبناءا على توصیات المنظمة العالمیة للجمارك، تم إبرام العدی

الإتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة، من أجل تبادل المعلومات التي تساعد على مكافحة 
  1العملیات الغیر قانونیة في نظر التشریعات الجمركیة.

 ویتجسد التعاون الإداري المتبادل في إطار الإتفاقیات الثنائیة والإقلیمیة من خلال: 

  التعـاون العملیـاتـي - 1
ین الإدارتین الجمركیتین مباشرة، عن طریق الأعوان المعینین یتم تبادل التعاون ب 

لهذا الغرض، ویقدم طلب المساعدة كتابیا ومرفوقا بكل الوثائق الضروریة، ویجب أن 
  یتضمن الطلب كافة البیانات الضروریة اللازمة لتنفیذه. 

وكل دولة ملزمة بتحدید مصلحة مكلفة بالتعاون، وبالنسبة للجزائر فالمصلحة 
المكلفة بذلك هي المدیریة الفرعیة للتعاون الإداري الدولي المتبادل والتنسیق بین المصالح 
التابعة للمدیریة المركزیة لمكافحة الغش وقد یكون التعاون بصورة تلقائیة، تلزم فیه الدولة 
المتعاقدة بتزوید سلطات الدولة الأخرى المتعاقدة معها بالمعلومات الضروریة حول 

تهریب الاثار والشبكات الإجرامیة المنظمة، الحالات الخطرة، التي قد تلحق عملیات 
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ضررا بالاقتصاد والصحة العمومیة أو الأمن العمومي أو أي مصلحة أخرى لأحد 
  1الطرفین.

  المساعدة التقنیــة  - 2
  یتم تبادل المعلومات المتعلقة بالمساعدة التقنیة حول المسائل:

  لمكافحة تهریب الاثار والتي أثبتت فعالیتها.التقنیات الجدیدة  -

  الاتجاهات الجدیدة المتعلقة بتهریب الاثار والوسائل والأسالیب المستعملة لارتكابها. -

تتبادل الإدارتان الجمركیتان المعلومات عن إجراءاتهما العملیة من أجل أحسن فهم بها  -
  وبتقنیاتها.

  ستشاري والتكوین والمبادلات.تبادل المساعدة في المجال التقني والا-

كما یتم تبادل قوائم الممتلكات الثقافیة التي تكون أو من شأنها أن تكون موضــوع 
  2تهریب.

  المساعدة بناءا على طلب  - 3
یتم تقدیم المساعدة في هذه الحالة بناءا على الطلبات التي یقدمها أحد الأطراف 

  المتعاقدة وتتمثل فیما یلي:

  إجراء الرقابة:   - 

تمارس الإدارة المطلوب منها المساعدة مراقبة خاصة حول تنقل الأشخاص 
 للآثارالمشتبه في قیامهم بإرتكاب جریمة تهریب الاثار، أو على التحركات المشبوهة 

معدة للتصدیر بطریقة  ثارآالأماكن المودعة فیها والتي یتم التأكد من أنها تحتوي على 
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و الإقلیم الجمركي للدولة ملتمسة الرقابة ومراقبة وسائل النقل التي یشتبه غیر مشروعة نح
  1جرائم جمركیة. لارتكابفي استعمالها 

  إجراء التحریات:  - 

رة الجمارك المطلوب منها المساعدة أن ترخص لموظفیها بالمثول ایمكن لإد
  بصفتهم شهود أو خبراء أمام محكمة الطرف الطالب المساعدة. 

ویجوز لموظفي الإدارة الطالبة للمساعدة وبترخیص من الإدارة المطلوب منها 
المساعدة المشاركة كملاحظین في كل التحریات التي یقوم بها موظفو الإدارة المطلوب 

  2منها المساعدة على إقلیمها. 

 حدود المساعدة:  - 4
دمها مع یمكن للإدارة الجمركیة أن ترفض تقدیم المساعدة المطلوبة أو أن تق

مراعاة تحقیق شروط معینة إذا اتضح أنها قد تمس بكل من السیادة الوطنیة أو الأمن 
العام أو القوانین أو المصالح الأساسیة، أو أنها تلحق ضررا بالمصالح التجاریة والمهنیة 

كما یمكن تأجیل المساعدة المطلوبة إذا كانت تخل بسریان التحقیق أو  ،3لهذا الطرف
  4القضائیة أو الإجراءات بالنسبة للدولة المطلوب منها المساعدة.المتابعات 

                                                             
  من إتفاقیة الجزائر وفرنسا. 4من إتفاقیة الجزائر والمغرب والمادة 5المادة  من إتفاقیة الجزائر وسوریا، 6دة الما -1
  .174ص المرجع السابق،شعبان لامیة، -2
وفرنسا على " إن إدارتي الجمارك للبلدین غیر ملزمتین بتقدیم المساعدة المقررة، من إتفاقیة الجزائر  7تنص المادة  -3

في حالة ما إذا كانت هذه المساعدة یمكنها أن تلحق مساسا بالأمن العام أو بالمصالح الأخرى لبلدیهما أو تسبب خرقا 
  لأسرار صناعیة أو تجاریة أو مهنیة ".

  أنظر في نفس السیاق: 
  إتفاقیة الجزائر ومصر.من  13المادة  -
  من إتفاقیة الجزائر ونیجیریا. 15المادة -
) من إتفاقیة الجزائر وجنوب إفریقیا على "یمكن للإدارة المطالبة تأجیل تقدیم المساعدة، إن 4فقرة (14تنص المادة  -4

الة تستشیر الإدارة رأت أن المساعدة تخل بسیر التحقیق في المتابعة القضائیة، أو بأي إجراء ساري وفي هذه الح
  المطالبة الإدارة الطالبة لتحدید إمكانیة تقدیم المساعدة وفق الشروط والظروف التي تحددها الإدارة المطالبة ".

  ) من إتفاقیة الجزائر وسوریا.3( فقرة 15أنظر في نفس السیاق: المادة 
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 ثارالآومن هنا تبرز ضرورة توسیع دور الاستعلامات الجمركیة حول عملیات تهریب 

وشبكات التهریب الإجرامیة، الذي من شأنه أن یؤدي إلى فرض رقابة وحصار على هذه 
الشبكات، لأن المواجهة الفردیة لهذه الشبكات أثبتت فشلها في جمیع الدول، لذلك كان 

  .1رثاالآلابد من التعاون الإداري الدولي من أجل احتواء مختلف جرائم تهریب 
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  الأولخلاصـة الفصـل 

خلصنا في هذا الفصل إلى أنه انبثق عن التعاون الدولي لمكافحة جریمة تهریب        
الاثار العدید من الأجهزة التي تقوم بنشاطاتها على المستوى الدولي، و أجهزة تقوم 

القانونیة والإداریة  الآلیاتبنشاطاتها على المستوى الإقلیمي، لقد تناولنا في الفصل الأول 
القانونیة  تم إبرام العدید من الإتفاقیـات الدولیة  للآلیاتلمكافحة تهریب الاثار بالنسبة 

الخاصة بحمایة التراث الثقافي و سن التشریعات الأجنبیة والعربیة، وكذلك تعرضنا  
الصحیحة  الآلیاتمكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري وذلك لغرض توفیر  لآلیات

الإداریة لمكافحة تهریب الاثار فقد  للآلیاتبالنسبة  أما ثارالآلمكافحة جریمة تهریب 
تعرضنا للمنظمة العالمیة للجمارك باعتبارها جهاز تقني وهیئة دولیة ناشطة في الإشراف 
على التعاون الدولي في المجال الجمركي،ویتم التعاون الإداري المتبادل في المسائل 

عن طریق اتفاق تعاون بین الدول المتعاقدة تقدم مساعدات بالتعاون فیما بینها  الجمركیة
دولیة  إطار المتبادل في بواسطة إداراتها الجمركیة ، وهذا التعاون تحكمه اتفاقیات

تمثل جرائم التهریب خطرا كبیرا یواجه الدول الكافة ، و  قلیمیةإ و  ثنائیة في إطار واتفاقیات
ق إلا بوجود قالمیة و بكونها جرائم عابرة للحدود ، فإن مكافحتها لا تتحنظرا لتمیزها بالع

المباشر بین أجهزة  بالاتصالتعاون دولي على المستوى الإجرائي الجنائي بحیث یسمح 
الشرطة في الدول المختلفة  و ملاحقة المجرمین ، لأنه یستحیل على أجهزة الشرطة 

، و متى فر المجرم خارج الدولة التابعین لها إلا في حدودتعقب المجرمین و ملاحقتهم 
، و من ثمة أصبح التعاون ة الشرطة عاجزة أمام القبض علیهمحدود الدولة تقف أجهز 

  .ضرورة ملحة فرضتها طبیعة هذه الجرائم القانوني والإداري الدولي في المجال 
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ن خطورة جریمة تهریب الآثار تزداد وینتج عنها أضراراً شتى ثقافیة واجتماعیة إ
وتتعاظم الخطورة في كون صفة الجریمة المنظمة عبر الوطن  .لخإوسیاسیة.واقتصادیة 

تكون أكثر بروزا و أوسع نطاقاً في جریمة تهریب الآثار عما سواها من الجرائم لكونها 
جریمة تمثل تجاوزاً في سلسلة الاعتداءات السابقة على التهریب في موطن الأثر المهرب 

الحیازة للأثر والبیع غیر المشروع حتى من حفر وتنقیب غیر مشروعین مروراً بالسرقة و 
یتم التهریب إلى خارج موطن الأثر، فتطال آثارها الاعتداء على سیادة دول أخرى متمثلاً 
في تجاوز نظامها القانوني واستقلالها القضائي، وهو ما جعل الدول تجمع على اتخاذ 

ة. مما جعلها تعلو تدابیر وفرض عقوبات رادعة تتسم بالتوسع، تحد بها من هذه الجریم
جمیع جرائم الآثار من حیث جسامة العقوبة. فتهریب الاثار یمثل تهریباً لأهم مكونات 
لهویة الوطنیة والقومیة، وتعد من أكثر الجرائم وقوعاً على الآثار وأشدها خطورة وضرراً 
على التراث الوطني لأیة دولة ذات حضارة عریقة، نظراً لما تحدثه هذه الجریمة من 

 افتقار لهذا التراث الوطني نتیجة لعملیات التهریب.

 في نتناول مبحثین، إلى الفصل هذا في الدراسة تقسیم فضلت ذلك ضوء وعلى

 ثم الأنتربول دور ذلك في مبرزین الاثار تهریب لمكافحة الأمنیة الآلیات الأول المبحث

 المبحث الجریمة،أما هذه مكافحة في والعربي الإقلیمي المستوى على الشرطة أجهزة دور

 المجرمین تسلیم خلال من الاثار تهریب مكافحة في القضائیة الآلیات فیه تناولت الثاني

  .القضائیة والإنابة
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  الآثارالآلیات الأمنیة لمكافحة تهریب  الأول:المبحث 

لعل أشهر المنظمات الأمنیة في مكافحة الإجرام الدولي  هي منظمة الأنتربول 
تنظم إلى الاتفاقیة  وفقا لقواعد وأصول قانونیة توافق علیها جمیع الدول التيالتي تعمل 
، ویتم استخدام التكنولوجیا الحدیثة في إدارة هذه المنظمة من أجل تحقیق المنشأة لها

الأهداف المتوخاة من إنشائها، علاوة على ذلك أجهزة الشرطة الموجودة  على المستوى 
الإقلیمي والعربي والتي تعمل جنبا إلى جنب من خلال تبادل المعلومات والخبرات 

العابرة للحدود والجرائم المنظمة والتي منها جرائم لمكافحة شتى أنواع الجرائم كالجرائم 
تهریب الاثار وذلك للحفاظ على التراث الثقافي للبلدان والهویة الوطنیة ولإبراز الدور الذي 
تلعبه هذه المنظمات والأجهزة الأمنیة في مكافحة جرائم تهریب الاثار قمنا بتقسیم المبحث 

أولا ثم دور أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي  مبرزا دور منظمة الأنتربول مطلبینإلى 
 .والعربي في مكافحة هذه الجریمة ثانیا

  

  الدولیة للشرطة الجنائیة)  (المنظمةالأنتربول  الأول:المطلب 

الجنائیة لم تكن ولید الساعة، بل مرت بمراحل متعددة  ةالمنظمة الدولیة للشرط
اسع عشر، التي تطورت إلى أن وصلت إلى ما بدءا من ظهورها كفكرة في بدایة القرن الت

 ) .1الآنهي علیه 

من الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت  الأنتربولتعد منظمة 
افها،كونها قد أنشأت بقرار صادر عن الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة (الأمم ر شإ و رعایتها 

  المتحدة).

  

                                                             
 مركز-الدولیة للشرطة الجنائیة  المنظمة-ضیاء عبد االله عبود الجابر وآخرون ضیاء عبد االله عبود الجابر وآخرون  -1

بتاریخ:  معلومات أخذت http://www.annabaa.org/nbanews/2010/12/192.htmادم للدفاع عن الحقوق والحریات
 .11ص – 10: 00على الساعة 1112/11/12



الأمنیة والقضائیة لمكافحة تهریب الاثار الآلیات             : الفصل الثاني  
 

، وبهذا العدد الكبیر من الدول 1المنظمة وتعد الجزائر إحدى الدول الأعضاء في
ثاني منظمة بعد الأمم المتحدة، ونظرا لدورها الفعال  الأنتربولالمنطویة تحت لوائها تعد 

في مكافحة جمیع أشكال الجریمة المنظمة فقد استفادت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
  .2من مقعد كعضو ملاحظ في منظمة الأمم المتحدة

ظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، إحدى المنظمات التي أوكل إلیها المجتمع تعد المن
الدولي مهمة التنسیق والبحث والتقصي وتقدیم الإرشادات في میدان مكافحة الجرائم 
عموما والجریمة المنظمة بصورها المتنوعة والمتجددة على وجه الخصوص، بهدف 

وتحسین أداء وكفاءة التنظیمات المختصة تحسین التعاون المتبادل بین الأجهزة الشرطیة 
  .الإجرامبالكفاح ضد 

في التعاون في مجال الوقایة والمنع فوظیفتها مزدوجة     الأنتربولوتساهم منظمة 
فمن جانب أول تقوم المنظمة بتجمیع المعلومات عن طریق مكاتبها المركزیة الوطنیة 

ومن جانب ثان وبفضل هذه  الدولیة،المنتشرة في دول العالم في كل ما یتعلق بالجرائم 
المعلومات تقوم بنشر التفاصیل التي تمكن الشرطة المحلیة من التعرف على الجناة 

 واعتقالهم. 

وفي مجال مكافحة تهریب الاثار من طرف المنظمة الجنائیة للشرطة الجنائیة * 
  نجد:الأنتربول * 

  منظومة اللوحات الفنیة:   -أ
الأنتربول تحدث قاعدة بیاناتها حول الأعمال الفنیة والممتلكات الثقافیة والآثار 

جدیدة حالة  500جمعت المعلومات حول أكثر من 2002وفي عام  والمهربة،المسروقة 
، وهذه البیانات 3قطعة فردیة محددة1500أضیف إلى قاعدة البیانات ما یزید عن  كما

                                                             
 .28ص – نفسهالمرجع  –ضیاء عبد االله عبود الجابر وآخرون  -1
-مقارنة دراسة-الدولیة للشرطة الجنائیة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة  المنظمة-عادلعكروم  -2

 .139-138ص. 2013-الإسكندریة-للنشرالجامعة الجدیدة  دار-كلیة الحقوق 
 .16:54ساعة  ،14/04/2017بتاریخ  w.Interpol.int/areمأخوذ من الموقع الرسمي -11رقم نظر الملحق أ -3
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متوفرة لدى وكالات إنفاذ القانون وسائر المنظمات المعنیة بواسطة قرص مدمج دائم 
  ومن خلال البحث المعتاد عبر قنوات وموقع ویب الأنتربول. التحدیث،

، أسلوبها الإجرامي ظروفها، مكانها مدان فیها الشخص الملاحق تاریخهاالقضیة ال
الحمراء بكل لغات العمل  النشرة الدولیة وتصدر هذه ...،شركاؤه، التهمة المنسوبة إلیهو 

  .1الرسمیة الأربعة المعتمدة لدى منظمة الأنتربول

 الدولیة الحمراء النشرة-ب    

نتربول بناءا النشرات الدولیة التي تصدرها الأمانة العامة للأ أقوىتعتبر هذه النشرة 
، وتصدر هذه  على طلب من احد المكاتب المركزیة الوطنیة لأي من الدول الأعضاء

النشرة في حالتین ، إما في حالة صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق في هذه 
النشرة في جنایة أو جنحة ،أو في حالة اتهام الشخص الملاحق بارتكاب جریمة جنائیة 

، وتصدر النشرة الحمراء  2وصدور قرار بالقبض علیه من السلطات القضائیة المختصة
بشرط أن تكون هذه الجریمة جنایة أو جنحة ذات – جرائم عادیة –م في جرائم القانون العا
وتخرج عن إطار هذه النشرات الجرائم  سنة حبس على الأقل11عقوبة لا تقل عن 

من القانون 12السیاسیة والجرائم العسكریة والجرائم الدینیة والعنصریة تطبیقا لنص المادة 
بیانات تساعد في العثور والقبض  على عدةالأساسي للمنظمة ، وتشتمل النشرة الحمراء 

 - بصمات الأصابع-على الشخص الملاحق مثل بیانات الهویة كالصورة الفوتوغرافیة
) ...أوصاف الشخص ( الطول، الوزن ، لون الشعر، اللغة -الجنسیة -الاسم واللقب

، مكانها ظروفها  مدان فیها الشخص الملاحق تاریخهاأیضا بیانات عن القضیة ال
الحمراء  ، وتصدر هذه النشرة الدولیةكاؤه ، التهمة المنسوبة إلیهأسلوبها الإجرامي ، شر و 

 3بكل لغات العمل الرسمیة الأربعة المعتمدة لدى منظمة الأنتربول

 الدولیة الخضراء النشرة-ج

                                                             
 .121منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  -1
 .وما بعدها 124ص  ،1998نانیة،اللبالدار المصریة  وملاحقة المجرمین،، الأنتربول سراج الدین الروبي - 2
 .122منتصر سعید حمودة، نفس المرجع، ص  -3
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إلا أنها تختلف  الحمراء،تشتمل هذه النشرة الدولیة على نفس بیانات النشرة الدولیة 
 :التالیةحیث تصدرها الأمانة العامة الأنتربول في الحالات  إصدارها،حالات  عنها في

حالة المجرم الأقل خطورة إجرامیة وهو الذي لا تتوافر فیه الصفات الشخصیة السابق *  
 .ذكرهافي النشرة الدولیة الحمراء

 من قید الحبس الاحتیاطي ، والهدف حالة المجرم المقبوض علیه وینفذ العقوبة أو*  
نتربول بالبیانات هو إعلام المكاتب المركزیة الوطنیة للدول الأعضاء في الأ الإصدار

 .الجنائیة الخاصة به

وللنشرة الدولیة الخضراء هدف وقائي، فهي ترشد الدول الأعضاء في المنظمة عن 
  .1محترف یعمل على الصعید الدولي في أي دولة وجود مجرم

  الآثار: دور الأنتربول في مكافحة تهریب

أخطر الجرائم التي  والتحف من واللوحات والأعمال الفنیةإن جرائم تهریب الآثار 
، فالحضارة هي التراث أیا كان نوع هذه الحضارة سانیة،الإنتشكل عدوانا على الحضارة 

أثار مختلف هده الحضارات هو عدوان على  والسطو والاعتداء علىالمشترك للإنسانیة 
القیم الإنسانیة للبشریة جمعاء لذلك من الطبیعي أن یكون الأنتربول دور في مكافحة 

  .المختلفة والتحف الفنیةجرائم تهریب الآثار 

الأغلبیة  المسروقة،ومع أنأعدت الأنتربول قاعدة بیانات خاصة بالأعمال الفنیة 
، تضم القاعدة أیضا بعض لق بالممتلكات الثقافیة المسروقةالعظمى من المعلومات تتع

بغیة تحدید هویة أصحابه المعلومات عن قطع قامت هیئات إنفاذ القانون بحجزها 
الوطنیة ، ووفقا لنظام معالجة البیانات تتلقى قاعدة البیانات بالمكاتب المركزیة الشرعیین

یكوم بالمعلومات كو و ، كما تزودها الیونسبول في البلدان الأعضاء بالمنظمةللأنتر  التابعة إ
  .2استنادا إلى اتفاقیة تعاون محددة
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لها علاقة  والآثار التيالممتلكات الثقافیة المعلومات كافة الأعمال الفنیة و وتشمل 
، عدا بعض الاستثناءات ولذلك فیما، أن تحدید هویتها الفریدة یمكنوالتي بفعل الجنائي 

الدول  وبإمكان جمیعفي القاعدة مرفقة بصور فوتوغرافیة فإن جمیع البنود مسجلة 
  المباشر.على القاعدة عن طریق الاتصال  الاطلاعالأعضاء في الأنتربول 

كما أن المكاتب المركزیة الوطنیة التابعة للأنتربول مدعوة لإتاحة إمكانیة الوصول على 
، مع أن الوصول إلى قاعدة قاعدة لأكبر عدد ممكن من وكالات إنفاذ القانون في بلدانها 

البیانات مقصورة على أجهزة إنفاذ القانون ، فإن الأمانة العامة للأنتربول تتیح إمكانیة 
الانتفاع بهذا النوع من المعلومات لمؤسسات أخرى و لهیئات ثقافیة و لتجار القطع الفنیة 

یمكن الحصول  و لعامة الجمهور بواسطة قرص مقروء باللیزر یتم استیفاؤه كل شهرین و
علیه عن طریق الاشتراك ،  ذلك بغیة تمكینهم من التحقیق قبل شراء أي قطعة من أنها 

  .  1غیر واردة في قاعدة بیانات الأنتربول

  هي:بالتصدي لهذه الجرائم  الأنتربولإلا هناك عقبات تحول دون قیام 

كما أن  بلادها،*لا تكون معظم الآثار محل السرقات مسجلة في سجلات معدة لذلك في 
لى عما یؤدي بدوره الدول،وهذا بیاناتها غیر مدونة على أجهزة الحاسب الآلي في هذه 

استحالة إصدار النشرات الدولیة الفنیة التي تصدرها الأمانة العامة للأنتربول في حالة 
  .2حدوث جرائم سرقة لها

إلى أن معظم الآثار  جعوذلك راغالبا،لا یتم الإبلاغ عنها  *الآثار التي تتعرض للسرقة
المسروقة یتم سرقتها من طرف بعض المنقبین في الأرض المتخصصین في مثل هذه 

دون علم السلطات المختصة باكتشاف هذه  وبیعها للخارجبتهریبها  والذین یقومونالجرائم 
تكون وراء هذه الجرائم شخصیات ذات ثقل في الدولة تكتم أمر  وغالبا ماالآثار أصلا 

 والتعتیم علىالصمت هذه السرقات نظیر مبالغ مالیة كبیرة یحصلون علیها مقابل هذا 
  الجرائم.مثل حدوث هذه 
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یجعل عملیة الكشف  ثمنه،وهذا ما*سهولة إخفاء الأثر المهرب أو العمل الفني مع ارتفاع 
أي استهجان اجتماعي ضد المتورط في ارتكاب جرائم  وجود وعدمعن تهریبه صعبة 

  .سواء كان مرتكب هذه الجرائم شخص عادي أو مسؤول في الدولة الآثار،تهریب 

 وضعف المقابلضعف الرقابة الشرطیة على الأماكن اكتشاف الآثار أو المواقع الأثریة  *
ي قد یتعرضون معه لبعض المالي الذي یحصل علیه رجال الشرطة في الأماكن الأمر الذ

  .1كبیرة جدا بالنسبة لما یحصلون علیه من رواتب وهي مبالغالرشاوى من مهربي الآثار 

*عدم حرص الدولة التي هرب إلیها الأثر على إعادته لدولته الأصلیة رغبة منها في 
 إیداعه أحد متاحفها أو معارضها التاریخیة، أو لعدم قیام الدولة الأصلیة برد الآثار

  المسروقة من هذه الدولة إذا وجدت فوق الأرض الدولة الأولى.

عادته هذه*قلة وجود الاتفاقیات الدولیة تنظم مسألة الآثار المسروقة بین الدول  الآثار  وإ
  إلى الدولة صاحبة الحق.

  

المطلب الثاني: دور أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي والعربي في مكافحة تهریب 
  الآثار

 تطورا منطقي والعربي تعدإن إنشاء أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي 
أن  ولا شكالتهریب،  وخاصة جرائمتحدیات الجریمة المنظمة العابرة للحدود  المواجهة

 الاتصالكالحاجة إلى  احتیاجاتالتعاون الأمني الإقلیمي أو العربي یقوم بتلبیة عدة 
 وتحدیث الأفكار الاتجاهاتتغییر  والحاجة إلى ورةوالمهارات المتط وتبادل المعلومات

على  ومكاتب للشرطةالدول الأوروبیة بإنشاء وحدات  وقد قامتالعمل  وتطویر أسالیب
كما تم إنشاء المكتب العربي للشرطة الجنائیة الذي یعمل تحت مظلة  الإقلیمي،المستوى 

  كالأتي:الأجهزة  ونعرض لهذهمجلس وزراء الداخلیة العرب 
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  : الأوروبیةالشرطة الجنائیة  –1

بعد توقیع الدول الأوروبیة على معاهدة إنشائها  1996لقد تم إنشاءها في سنة 
الشرطة الجنائیة الأوروبیة  تعملالجرائم في مكافحة  الاتحادبهدف تعزیز التعاون بین الدول 

على مكافحة الجرائم من خلال تبادل المعلومات بین الأجهزة الأمنیة المختصة بصورة 
  .المتجددةبقواعد المعلومات  وشاملة وسریة وكذا الاحتفاظمنتظمة 

الأوروبیة في ممارسة  المخدراتمكتب الشرطة الجنائیة محل وحدة شرطة  ویحل
إنشاء الشرطة الجنائیة الأوروبیة تطورا منطقیا لمواجهة  یكون وبهذا، اختصاصاتهاكافة 

  .1تحدیات الجرائــم خاصــة المستجدة منها

  الجنائیة:العربي للشرطة  المكتب-2

  العربیة    عندما اكتملت تصدیقات الدول الأعضاء في الجامعة 1965اؤه سنة ـتم إنش

للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة من أجل على الاتفاقیة الخاصة بإنشاء المنظمة العربیة 
یكلف من قبل الأمانة  )1(تأمین التعاون المتبادل بین إدارات الشرطة في الدول الأعضاء

العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب التابعة لجامعة الدول العربیة بتحقیق التعاون 
یة العرب " الشرطي العربي من خلال ما عرف باسم "شعب اتصال مجلس وزراء الداخل

  عاصمة كل دولة.  ومقره في

تشبیه الدور الذي یقوم به المكتب بالدور الذي تقوم به منظمة الأنتربول أما  ویمكن
یة لهذا المكتب فإنه یشبه العمل الذي تقوم به المكاتب الوطن الاتصالما تقوم به شعب 

  ):2(بالآتيالتي یعمل من خلالها المكتب  الآلیة ویمكن بیان، للأنتربول أیضا
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یكلف المكتب العربي للشرطة الجنائیة من قبل الأمانة العام لمجلس ووزراء 
، من خلال یة بتحقیق التعاون الشرطي العربيالداخلیة العرب التابعة لجامعة الدول العرب

  العرب. وزراء الداخلیةمجلس  اتصالشعب  باسم فما عر 

حیث أنه عندما تتوافر لدى المكتب المركزي الوطـــني   ومقره في عاصمة كل دولة،
خارج البلاد    وهرب إلىجریمة  ارتكب" معلومات عن أن هناك متهما قد  الاتصال"شعبة 

تتولى إعداد النماذج الخاصة بقرار القبض الصادر من  ابتداءإفإن جهة الشرطة المحلیة 
دات مع یعتمد هذه المستنوالذي ، الوطنيإلى هذا المكتب وترسله مختصة،النیابة العامة ال

علیها صورة "كنشرة عربیة " عن هذا ثم ترسل هذه المستندات و  صورة فوتوغرافیة للمتهم
 ).1(البیاناتكافة  الجنائیة معالشخص المطلوب إلى المكتب العربي للشرطة 

یقوم بعد ذلك المكتب العربي للشرطة الجنائیة لدمشق بتسجیل هذه البیانات على أجهزة  
وجود  لاحتمال الاسمعن هذا ویكشف ، لدیه كقاعدة معلومات جنائیة الآليالحاسب 

ذا تبین أن هناك معلومایكون مطلوبا فیها لصالح دول أخرى، و قضایا أخرى قد  ت إ
في ، یعید المكتب العربي إخطار المكتب المركزي الوطني جنائیة مطلوبا فیها هذا المتهم

كما یخطــر  معینة،، بأن هذا المتهم له قضــایا في دول الدولة التي صدرت منها النشرة
  ).2(الدول الأخرى المطلوب فیها المتهــم أنه مطلــوب للدولة التي طلبـت النشـر عنه 
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الجنائیة إصدار نشرته عن هذا المتهم بالبیانات بعد ذلك یعید المكتب العربي للشرطة 
، و یتم توزیع هذه النشرة على التي أسفر الكشف عنه بها الآليب الواردة و بیانات الحاس

، و الأعضاء في جامعة الدول العربیة جمیع المكاتب المركزیة الوطنیة للدول العربیة
ت في طني بتسجیل هذه البیاناعقب وصول هذه النشرة العربیة یقوم المكتب المركزي الو 

، و یتولى الضباط العاملون في هذا المكتب الكشف عن الخاص بالمكتب الآليالحاسب 
، و إذا تبین وصوله فإن كد من وصول هذا الشخص إلى البلادطریق إدارة الحدود للتأ

 ثم یتم  احتیاطیاالإجراء المتبع هو توجه الضباط إلى مكانه و القبض علیه و توقیفه 
في الدولة الطالبة لذلك و  الاتصالإشعار المكتب العربي للشرطة الجنائیة و شعبة 

 الاتصال، تقوم شعبة من أجل إكمال عملیة التسلیم ردادالاستلغرض سرعة إرسال ملف 
لدى الجهات المختصة ، بغرض إكماله و  الاستردادفي الدولة الطالبة بمتابعة تهیئة ملف 

  .لدولة التي قبض علیه فیهاإرساله بأسرع وقت إلى ا

ویلاحظ مما تقدم أن النشرة العربیة ذات تأثیر فاعل في إطار التعاون الشرطي  
 الجریمة،فیها  ارتكبالأدوات الفاعلة في ملاحقة الهاربین من الدولة التي ومن العربي 

عن هؤلاء  المسجلةكما تعد وسیلة من وسائل إعلام بعض الدول بالمعلومات الجنائیة 
  أخرى.مرتكبي الجرائم في دولة  الأشخاص

  المكتب المركزي الوطني " أنتربول الجزائر "  – 3

له علاقات على المستوى الدولي ،1یعد واحدا من أهم مكاتب الأنتربول في العالم
  یلي:مكتب تابع للأنتربول من أهم صلاحیاته ما  184مع 

افحة الجریمة في المحیط مجال مكفي والدولیة * التعاون مع منظمات الشرطة العربیة 
 .الاتفاقیات النافذة في الجزائرسلیم المجرمین في ضوء القوانین و تبادل تالدولي و 

مة لمجلس وزراء الداخلیة العرب ومكاتبه * القیام بمهام الاتصال بالأمانة العا
 .تنفیذیة للمجلس في الدول العربیةالأجهزة الالمتخصصة والمنظمات و 
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تنمیة العلاقات الثنائیة لوزارة الداخلیة مع الوزارات المماثلة تعزیز وترسیخ و * العمل على 
  .في الدول

  .ستثنائیة للمنظماتوالإ والدورات الاعتیادیةعقد المؤتمرات فني و التحضیر ال* الإعداد و 

  المكتب المركزي الوطني الأنتربول الجزائر  واختصاصات أ/ مهام 

  یلي:المركزي الوطني الأنتربول الجزائر ما  ومهام المكتبمن أهم صلاحیات 

مجال مكافحة الجریمة في المحیط  والدولیة فيالتعاون مع منظمات الشرطة العربیة  - 
  الجزائر.في  والاتفاقیات النافذةالمجرمین في ضوء القوانین  وتبادل تسلیمالدولي 

ة العرب و مكاتبه بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلی الاتصالالقیام بمهام  - 
المجلس في  اتصال، و شعب ظمات و الأجهزة التنفیذیة للمجلسالمتخصصة و المن

، و للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةكذلك بالأمانة العامة  تصالالإو  الدول العربیة
  1. المكاتب المركزیة الوطنیة في جمیع الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول

الثنائیة لوزارة الداخلیة مع الوزارات المماثلة في  وترسیخ العلاقاتالعمل على تعزیز  - 
خاصة في مجال مكافحة و  وتطویر التعاونتنمیة  والصدیقة واقتراح سبلالدول الشقیقة 

 الجریمة.

طرفا فیها على المستوى التحضیر للمحادثات التي تجریها وزارة الداخلیة أو تكون  - 
عداد الوثائقالخارجي و   المعنیة.لوبة لذلك بالتنسیق مع الجهات المط إ

العربیة  ستثنائیة للمنظماتوالإ الاعتیادیةالدورات و التحضیر الفني للمؤتمرات و الإعداد   -
 مع الجهات ذات العلاقة  وذلك بالتنسیق، الداخلیةبنشاط وزارة  والدولیة المعنیة

والمعلومات الندوات المتعلقة بنشاط الوزارة بالوثائق و تزوید الوفود المشاركة في المؤتمرات 
 .علیهاالموضوعات المعروضة  حول
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البروتوكولات الخاصة بالتعاون الأمني التي تبرمها الجزائر تفاقیات و متابعة تنفیذ الإ - 
عن مستوى التنفیذ  وتقدیم تقریر، العلاقة بنشاط وزارة الداخلیة والمنظمات ذاتمع الدول 

 .)1(ة الوزراءإلى قیاد

مستمر، فإن  ارتفاعنظرا للطبیعة الخاصة لجریمة تهریب الاثار التي هي في  
، منع والحــدوددعیم مراقبة الجوازات بالجزائر مقتنع بالضرورة الملحة لت مكتب الأنتربــول

المكتب الوطني المركزي  العــالم،وبالتالي فإنالخطرین من السفر بحریة عبر  المجرمین
جراء التفتیشاتأعوانه من تطبیق القانون في المیدان،  مكن السیارات و  للأفرادالفوریة  وإ

  .ایستعملــونه إثبات الشخصیة التي وأیضا وثائق متنها،التي یسافرون على 

  تهریب الآثار)  (مكافحةالمؤسسات الأمنیة في التشریع الجزائري دور ب / 

التشریع الجزائري من خلال القوانین التي ثار في تتجلى آلیات مكافحة تهریب الا
ربیع الثاني عام  29المؤرخ في  10-98أطلقها بدءا من قانون الجمارك رقم 

 05-الأمر رقمو  والمتضمن قانون الجمارك 1998غشت سنة  22،الموافق لـ1419
التهریب  بمكافحةوالمتعلق  2005غشت  23الموافق  1426رجب  18المؤرخ 06 

الجزائري وتتجلى آلیات  التراث الثقافي المتعلق بحمایة 98- 04القانون رقموكذالك في 
تقوم بها مختلف المصالح الأمنیة من رجال الدرك الوطني  التيالمكافحة في الجهود 

  : 2وعناصر الشرطة والجمارك الجزائریة وهذا ما سنوضحه تباعا

  

                                                             
  .165موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 1

 2- المادة 2 من القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98-04 
یعد تراثا ثقافیا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة، والعقارات بالتخصیص، والمنقولة، 

، المملوكة لأشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون وفي داخلهاالموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنیة 
الموروثة عن مختلف الحضارات  والإقلیمیة الوطنیةفي الطبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة  والموجودة كذلكالخاص،

من التراث الثقافي للأمة أیضا الممتلكات الثقافیة غیر  وتعد جزءا.المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاریخ إلى یومنا هذا
عبر العصور والتي لا تزال تعرب عن نفسها المادیة الناتجة عن تفاعلات اجتماعیة و إبداعات الأفراد و الجماعات 

  منذ الأزمنة الغابرة إلى یومنا هذا.
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  :الوطني الدرك- /أولا

تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني و قد أولت الدرك الوطني قوة مشكلة موضوعة 
أهمیة كبیرة لحمایة الممتلكات الثقافیة الجزائریة كما تضمن مراقبة وقائیة وردعیة متواصلة 
لكافة أشكال المساس بالمعالم التاریخیة و المواقع الأثریة المصنفة و غیر المصنفة 

تواجد الفعلي الدائم لعناصر ولها دور وقائي من خلال ال ،الواقعة في  دائرة اختصاصها
وحدات الدرك الوطني في الزمان و المكان وكذا الدوریات وزیارة المتاحف والمواقع الأثریة  
كما تعمل على ربط اتصالات مع حراس المواقع الأثریة و حثهم على التبلیغ عن أي 

من  معلومات من شأنها المساعدة في حمایة هذا الإرث الثقافي. كما لها دور ردعي
خلال ما تقوم به وحدات حراس الحدود في إبطال أیة محاولة لتهریب التحف الفنیة 

وتسعى  شرعیة،الوطن أو إدخال أخرى مهربة أو مستوردة بطریقة غیر  جوالأثریة خار 
ولذلك شرعت  القانون.جاهدة لوضع حد لكل الجرائم التي تمس بالآثار تنفیذا لنصوص 

  خلایا لمكافحة المساس بالتراث الثقافي لما یعرفه هذا النوع  06في إنشاء مكتب مركزي و
  1من الإجرام من تطور وتنظیم واحترافیة،ولقد تمكنت من استرجاع آلاف القطع المسروقة

  الوطني: الأمن- /ثانیا
كزیة فرقة مر  2001أنشأت المدیریة العامة للأمن الوطني في نهایة سنة    

متخصصة في مكافحة المساس بالتراث الثقافي الوطني و تدعمت هذه الفرقة المركزیة ب 
في الولایات الواقعة على الشریط الحدودي، كما 2009فرعا آخر ابتداء من سنة21

سطرت المدیریة العامة للأمن الوطني برنامجا وطنیا للتكوین المتخصص في مكافحة 
بصات وطنیة ودولیة نذكر منها التربص التكویني تحت المساس بالتراث الثقافي من تر 

تربص تكویني آخر تحت 2010 و في سنة"FBI2"إشراف المكتب الفیدرالي للتحقیقات

                                                             
نذكر: من بعض التدخلات التي قامت بها قوات الدرك الوطني في إطار مكافحة تهریب الاثار - 1 

 أشخاص 3تضم  الآثار* تمكن عناصر الدرك الوطني بالذرعان بولایة الطارف، من تفكیك شبكة مختصة في تهریب 
سنة، كانت مختصة في تهریب أثار تعود للحقبة الرومانیة بالجزائر، حیث كان من بین  74و 36تتراوح أعمارهم بین 

  .قطعة معدنیة 83مخططات معماریة لبناء قلاع رومانیة، وسیف معدني و 3المحجوزات التي ضبطها عناصر الدرك، 
  المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة. - 2
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إشراف خبراء و ممثلین من المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة "الأنتربول" موجه لإطارات 
مكافحة السرقة ، والإتجار غیر الشرطة و بالتالي حققت میدانیا نتائج طیبة نذكر منها: 

المشروع للقطع الأثریة، التحف الفنیة و القطع القدیمة، المتاحف، تخریب ونهب المواقع 
  1الأثریة.

 قضیة 62  تسجیل إلى الوطني الثقافي بالتراث المساس مكافحة فرقة إحصائیات وتشیر
قة   53044اختفاء  إلى  تأدّ   ،2008 إلى 1996 بین ما  الفترة خلال  الثقافي بالتراث متعلّ
    قطعة. 5472إلى قطعة بالإضافة 560 منها تأثریة، استرجع قطعة

 آلاف 10إلى هذا اــــــــیومن ىـــــإل التسعینات من المنهوبة الأثریة القطع عدد وصلو 
 عن أسفرت الفترة، نفس خلال قضیة 170 المختصة المصلحة عالجت أثریةحیث قطعة

  شخص. 346 توقیف 

  :الجمارك -ثالثا/

تتدخل ادارة الجمارك بطرق عدة لغرض احترام التشریع و التنظیم المسیر للممتلكات      
الثقافیة وردع كل المحاولات التي تهدف الى مخالفة القانون و المتاجرة و التصدیر غیر 

                                                             
  لات التي قامت بها قوات الأمن الوطني( الشرطة) في إطار مكافحة تهریب الاثار نذكر: ومن بعض التدخ  1

للآثار  التهریب الدولي إلى تفكیك شبكتین تنشطان في جز ائر یة تو صّ لت الجزائریة أنّ مصالح أمنیة» النهار«*  ذكرت صحیفة 
ه تم ضبط  ،وسوق أهراس القالة بكل من ولایتي ومنها إلى الدول  تونس قطعة أثریة كانت موجّهة للتهریب نحو 233و أنّ

   .ةالأوروبی
المتاجرة وتهریب الآثار على مستوى  شبكة متخصصة في وأفادت الصحیفة أنّ معلومات وصلت إلى مصادر الأمن حول نشاط

یهم في القضیة  كانت قادمة من  امدنع »لو بماس ونو ر « وتتبع الشبكة تم ایقاف سیارة مشكوك فیها نوعالشرق الجزائري وبتحرّ
،و قد  قطعة أثریة 14أشخاص و3و على متنها  16رقم  على محور الطریق الوطني عنابة اتجاه مدینة في سوق أهراس مدینة

  .ثریة القضیة إلى أن الأشخاص الموقوفین كانوا بصدد بیع القطع الأ توصّل المحقّقون في
  

المتوا الأثریة   المواقـــــع خاصة  حدودیة،  مناطق في تتمركز  الأثریة  القطــــع  سرقــة في متخصّصة  أجنبیة  شبكات المجال  في  وتنشط
وسطیف   سكیكـــــدة  عنابة، باتنة، وتیمڤــــــاد،  تبسة المــة  أهـــــــراس، سوق غرار على الجزائري،  الشرق في  جدة

والطاسیلي،   الأهقار حظیرة إلى بالإضافة  بوهران،  الداي  وقصــــر زبانة غـــرار على الغربیة، بالمناطق وأخرى
 محلیین.  سكان مع  آثار بالتواطؤ  بنه على الشبكات  عدید   عملت  أین
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الشرعي للتراث الثقافي و تحرص على أن تأخذ كل عملیة متعلقة بالتراث الثقافي الشروط 
القانونیة التنظیمیة المعمول بها، كما یحق لها الحجز الاحترازي التحفظي للقطع المشتبه 

مهامها أیضا مكافحة التهریب ولذلك تم إنشاء فرق متخصصة لحفظ التراث  فیها ومن
الثقافي نظرا للمكانة التي یحتلها و خاصة بمنطقة الجنوب حیث قامت المدیریة العامة 

على إنشاء فرقتین جهویتین 2001 فریلأ 10المؤرخ في 8رقم  للجمارك بموجب المقرر
في كل من ولایتي تمنراست و إلیزي لحمایة التراث الثقافي للآهقار و الطاسیلي مع 

  .1الحرص على حسن احترام التشریع و التنظیم لحمایة التراث

حددت وزارتا المالیة والدفاع الوطني كیفیات شروط تنصیب مراكز الجمارك و 
راسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة بالمناطق الحدودیة البریة، للح

من الجریدة الرسمیة عن إنشاء لجان  44وأعلن قرار وزاري مشترك صدر أمس في العدد 
جهویة تضم ممثلین عن الدرك والجمارك تكلف باختیار المواقع التي تحتضن هذه 

  . المراكز

الرامیة إلى مكافحة ظاهرة التهریب بالمناطق الحدودیة وفي إطار سیاسة الحكومة 
وقّع وزیر المالیة السید كریم جودي والوزیر المنتدب المكلف بالدفاع الوطني السید عبد 
المالك قنایزیة قرارا وزاریا مشتركا یحدد كیفیات تنصیب المراكز التابعة للجمارك 

  .بریة الجزائریةوالمختصة في مكافحة التهریب على مستوى الحدود ال

وأشار القرار إلى ضرورة أن تأخذ عملیة اختیار مواقع تنصیب هذه المراكز 
  .بالحسبان مكان تواجد وحدات حرس الحدود التابعة لقوات الدرك الوطني

وتنص المادة الثالثة من القرار بأن عملیة تحدید مواقع إقامة هذه المراكز تعود الى 
جمارك"، وتخضع عملیة تعیین أعضاء -درك وطنيلجان جهویة مختلطة مشكلة من "

تلك اللجان إلى المؤسسات المعنیة التي تصدر مقررات التعیین، وبحسب الفقرة الثالثة من 
نفس المادة فانه بإمكان "توسیع اللجان إلى كل شخص من شانه أن یساهم بصفة فعلیة 

  ."في اختیار مواقع إقامة المراكز
                                                             

 .23/08/2008أنظر موقع جزایرس، مقال منشور بتاریخ  -1
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ن بین مراكز المراقبة التابعة للجمارك مع وحدات حرس وشدد القرار على أن التعاو 
الحدود تحدد بتعلیمة مشتركة بین قیادتي الدرك ومدیریة الجمارك،وتحدد هذه التعلیمة تنفیذ 
الدوریات المشتركة وصلاحیات كل وحدة وكیفیة تجسید هذا التعاون وتنفیذ بروتوكول 

  .1ه العملیاتتبادل المعلومات وتساوي المسؤولیات في تنفیذ هذ

وللإشارة فان هذا القرار الوزاري المشترك جاء تنفیذا لبنود اتفاق مشترك بین قیادة 
ویهدف إلى تنسیق جهود  2007ماي  11الدرك الوطني ومدیریة الجمارك الموقع في 
  .الجهازین بخصوص مكافحة ظاهرة التهریب

ین والمرتبطة بالعمل ویقضي ذلك الاتفاق بتبادل المعلومات والمعطیات بین الجانب
وینص الاتفاق أیضا على تبادل المعلومات  الیومي والتحریات أو التدخلات في المیدان،

على المستوى المركزي بحیث یمكن لمصالح الدرك الاستفادة عبر خط انترنت خاص من 
بنك المعلومات المتعلقة بنقل السلع والبضائع والسیارات والأفراد الذین یعبرون الحدود 

لجزائریة التي تتوفر علیها مصالح الجمارك ونفس الشيء بالنسبة لمصالح الدرك التي ا
  .2تضع في متناول الجمارك معلومات ومعطیات تمكن من تعزیز فعالیة عملیات المراقبة

ویسمح هذا الاتفاق من جهة أخرى بضمان تكوین لصالح أفراد الجمارك الجزائریة 
خاصة في مجال تكوین فرق الترصد وكذا استخدام الدراجات الناریة، وفي مجال التكوین 

ن "المسألة لا تتعلق بالتكوین من اجل التكوین ، أأكد مدیر عام الجمارك لمجلة "الجیش" 

                                                             
الوزاري المشترك الذي یحدد كیفیات تنصیب المراكز التابعة للجمارك والمختصة في  أنظر المادة الرابعة من القرار -1

 مكافحة التهریب على مستوى الحدود البریة الجزائریة.
العام للجمارك في حوار لمجلة "الجیش" في عددها الأخیر الخاص بشهر أوت أن الاتفاق یكتسي أهمیة كبیرة  قال المدیر -22

بالنسبة للسیاسة الوطنیة الخاصة بمكافحة التهریب خاصة وان هذه الظاهرة لها ارتباط وثیق بالجریمة المنظمة، وأوضح ان 
لف الهیئات المعنیة بمكافحة الظاهرة وأشار في هذا السیاق الى ضرورة الاتفاقیة تندرج ضمن رؤیة ترمي إلى تنسیق جهود مخت

  .وجود تعاون بین أعوان الدرك وأعوان الجمارك في هذا الشأن
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في مجال مراقبة الحدود ومكافحة  الجدیدةابة للمتطلبات جل الاستجأبل التكوین من 
  .1التزویر والتهریب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
من الجریدة الرسمیة عن إنشاء لجان جهویة تضم  44.في العدد 22/08/2008قرار وزاري مشترك صدر بتاریخ  - 1

 . المواقع التي تحتضن هذه المراكز ممثلین عن الدرك والجمارك تكلف باختیار
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  الآثارالمبحث الثاني: الآلیات القضائیة لمكافحة تهریب 

بحیث ینشأ بینها  بتضامنها،إن فعالیة مكافحة الجریمة تستلزم تعمیق وعي الدول 
و الذي یعتبر السمة البارزة للعلاقات الدولیة في  الجنائي،تعاون قضائي في المجال 

ووسیلة فعالة لمواجهة ما هو سائد من أن " الحدود الدولیة تعترض  الحاضر،الوقت 
  .القضاة دون الجناة " 

فیما یلي لأبرز صور التعاون القضائي في المجال الجنائي في ضوء وسنعرض 
، الممارسة العملیة في هذا المجال ما أفرزتهام الصكوك الدولیة ذات العلاقة و أحك

  القضائیة.الثاني الإنابة  وفي الفرعالفرع الأول تسلیم المجرمین  وسنتناول في

  

  تسلیــم المجرمیــنالمطلب الأول: 

التعاون الدولي یعتبر نظام تسلیم المجرمین من أهم الأنظمة الفعالة في إطار 
لأنها جرائم عابرة  خاصة،جرائم التهریب بصورة لمكافحة الجریمة بصورة عامة و 

قد یلجأ الجاني إلى دولة و  دولة،فإن نشاط الجاني یتصل بأكثر من للحدود،وبالتالي >
مما یؤدي إلى ضرورة تسلیمه من الدولة التي  وبة،العق أخرى هربا من المحاكمة و تنفیذ

لا تصبح كل دولة عرضة لأن تكون  العقاب، وحتىللحیلولة دون إفلاته من  إلیها،لجأ 
  .الهاربینملجأ للجناة 

  وطبیعته القانونیة:تعریف تسلیم المجرمین  أولا:

وخاصة شروطه  المجرمین،قبل التطرق إلى الأحكام المتعلقة بنظام تسلیم 
جراءاته یجب   .القانونیة وتحدید طبیعتهالنظام أولا التطرق إلى تعریف هذا  وإ
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  تعریـف تسلیـم المجرمیـن : – 1

یعبر عن إعادة الشخص  لاتیني،تسلیم المجرمین ذا أصل  اصطلاحیعتبر 
   .1المطلوب إلى الدولة صاحبة السیادة و السلطة في محاكمته

 EXTRADITIONتسلیم المجرمین یعدالترجمة العربیة لكلمة  اصطلاحإن 
و فرنسا،في  1791فیفري  19لأول مرة في مرسوم  استعملتالفرنسیة التي 

لأول مرة في  استعملتمن الفرنسیة و  اشتقتالإنجلیزیة التي  EXTRADITIONلكلمة
  . 1870بریطانیا في قانون التسلیم لسنة 

نظام ب تسلیم المجرمین نجد أن هذه التسمیة غیر عند التدقیق في تسمیة هذا ال
  دقیقة و یرجع ذلك إلى :

التسلیم هو عمل تقوم به الدولة المطلوب منها التسلیم ، أما عمل الدولة الطالبة للتسلیم  -
هو الإسترداد وتم حصر تسمیة التسلیم على الدولة المطلوب منها التسلیم فقط دون الدولة 

  الطالبة .

قیق في كلمة المجرمین نلاحظ أنها تسمیة غیر دقیقة حیث أن وصف عند التد -
دانته سلفا بحكم لمجرم یفید أنه قد تمت محاكمته و الشخص محل التسلیم با  قضائي، معإ

 .)2(الاتهاممازال في طور صب على شخص لم تتم محاكمته بعد و أن التسلیم قد ین

الموجهة إلى تسمیة هذا النظام بتسلیم المجرمین إلا أنها الأكثر  نتقاداتالإ وبالرغم من
  واسترداد الأشخاص.شیوعا بالمقارنة مع تسمیة تسلیم الأشخاص أو تسلیم 

ذلك ویعود ، وضع تعریف واحد لتسلیم المجرمین أغلب الفقهاء على ولم یتفق
لك تفرع كذ، و ن عدمهمدى تسلیم الرعایا ملیم و حول طبیعة التس الاختلافلأسباب أهمها 

التي أدت إلى تعدد تعاریف هذا  ، والدوليعلى الصعیدین الداخلي و  هامتدادهذا النظام و 
  منها:النظام و نذكر 
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یعرف تسلیم المجرمین بأنه "عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي لجأ إلى أرضها شخص متهم 
أو شخص محكوم علیه في جریمة بتسلیمه إلى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفیذ 

  .)1(العقوبة علیه 

و یعرف أیضا بأن التسلیم الرسمي لهارب من العدالة قسرا من جانب سلطات الدولة التي 
  ) .2(إلى سلطات دولة أخرى لمحاكمته جنائیا أو تنفیذ حكم صادر ضده یقیم فیها

 و من التعاریف الواردة أیضا للتسلیم أنه " سلوك أو تصرف صادر من دولة تدعى
، و التي تقبل هي الدولة المطلوب منها التسلیم ، والدولة الطالبة تجاه دولة أخرى

تطبیق لشروط و أحكام نصت علیها بمقتضاها تسلیم شخص یوجد على إقلیمها و ذلك 
، و ذلك إما لمتابعته أو محاكمته من أجل یة بین الدولتین أو تبعا للقانونمعاهدة ثنائ

و إما لإدانته من طرف هیئة قضائیة  للتسلیم،الدولة الطالبة  على إقلیم ارتكبتجریمة 
  ) .3(تابعة للدولة التي طلبت تسلیمه"

" الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة المحكمة العلیا الأمریكیة بأنه  و قد عرفته
أو معاملة بالمثل أو قانون وطني تتسلم بمقتضاه دولة ما من دولة أخرى شخص متهم أو 
مرتكب مخالفة جنائیة ضد القوانین الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة القانون الجنائي 

  .4لدولة الطالبة "الدولي حیث یعاقب على ذلك في ا

من التعاریف السابقة یمكن التوصل إلى أن تعریف تسلیم المجرمین هو أحد         
، و هو عبارة عن إجراء قانوني مؤسس على التعاون الدولي لمكافحة الجریمة مظاهر

،  تقوم بموجبه دولة ما بتسلیم شخص مقیم أو معاملة بالمثل أو قانون وطني معاهدة ،

                                                             
ندي عبد المالك ، الموسوعة الجنائیة ، إضراب ، تهدید ، الجزء الثاني ، مكتبة العلم للجمیع بیروت لبنان ، ج - 1

  . 590ص  2005- 2004طبعة أولى 
محمد عبد اللطیف عبد العال ، جریمة غسل الأموال و مكافحتها في القانون المصري ، دار النهضة العربیة  - 2

  . 212، 211، ص  2003القاهرة طبعة 
    Annee 1998 p 02jean dumont.extradition .repertoire du droit international .dalloz.  -3 
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بها حرمة قوانینها ، أو لتنفیذ  انتهكإلى دولة أخرى تطلبه لتحاكمه عن جریمة  في إقلیمها
حكم صادر علیه من إحدى محاكمها  .                                                                                             

رتكاب افئة المتهمین ب الأشخاص،من و على ذلك یتناول تسلیم المجرمین فئتین        
جریمة یجوز التسلیم فیها تمهیدا لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إلیهم ، و فئة المحكوم 
علیهم في جریمة بهدف تنفیذ حكم الإدانة الصادر ضدهم من إحدى محاكم الدولة طالبة 

  التسلیم.

  الطبیعـة القانونیـة لتسلیـم المجرمیـن : – 2

، بین تغلیب الطبیعة السیادیة لتلك ي معالجتها لإجراءات طلب التسلیمالدول فتختلف 
، و بین ي جعل الأمر بید السلطة السیاسیةالإجراءات و لقرار التسلیم و التي تكمن ف

القضائیة و ذلك بإحاطة هذه الإجراءات بضمانات قضائیة ن على أن  ةبالطبیعالأخذ 
، حیث تكون الأمرین ید من الدول هو المزج بینالغالب في الممارسة العملیة للعد

   ) .1(إجراءات طلب التسلیم ذات طبیعة مختلطة

  للتسلیم:* الطبیعة السیادیة 

إن إجراء التسلیم یعتبر من الإجراءات السیادیة الذي تمارسه الدولة بإرادتها 
فیه من جانب والبت حیث یتم فحص طلب التسلیم  التنفیذیة،ردة ممثلة في أجهزتها المنف

لا یمكنها إجبار ، و لقضائیة أي علاقة بطلبات التسلیملا یكون للجهات او  التنفیذیة،السلطة 
  .)2(التسلیمحكومة الدولة المطلوب منها التسلیم على 

، و یتم بمقتضى أمر إداريبواسطة الشرطة و یتم القبض على الشخص المطلوب 
تسلیم المجرمین  اعتبارالدولة، و  التسلیم بموجب مرسوم موقع علیه من طرف رئیس

، دون التقید بمقتضیات مبدأ سلطة التنفیذیة حق مباشرة مهامهاعملا سیادیا یخول ال

                                                             
 .1www. moj. Gov.bh/jlsi/media/pdf/arti.cle-  أنظر الموقع الإالكتروني التالي  : 
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المشروعیة و ذلك لحساب مبدأ الملائمة ، ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام نجد البرتغال 
انات الواجب ، حیث یراعى صالح الدولة الطالبة فقط دون أن یراعى الضم) 1(و بنما

  كحقه في الإستعانة بمحام ، أو إستجوابه بواسطة قاضي. توافرها للشخص المطلوب

  * الطبیعة القضائیة للتسلیم : 

أن طلب التسلیم یجب أن یرفع أمام جهة قضائیة معینة   الاتجاهیرى أنصار هذا 
  رفضه.و هي الوحیدة التي لها حق الفصل في طلب التسلیم سواء بقبوله أو 

إذ تكتسب هذه  الدفاع،وفي هذه الحالة تحاط إجراءات المحاكمة بسیاج من حقوق 
 انطوتالحقوق و الضمانات حمایة قانونیة على نحو تبطل فیه الإجراءات الجنائیة إذا 

  ) .2(منها انتقاصعلى إهدار لأحد هذه الحقوق و الضمانات أو 

یم لعدم توافر الشروط المقررة قانونا فإذا أصدرت السلطة القضائیة قرارها بعدم جواز التسل
و في هذه الحالة یكون قرارها مقیدا للسلطة التنفیذیة ، فلا تستطیع أن تأمر بالتسلیم ، أما 
إذا أصدرت الجهة القضائیة قرارها بجواز التسلیم ، في هذه الحالة تسترد السلطة التنفیذیة 

أن ترفض ذلك متى قدرت أن و لها  ا بصدد طلب التسلیم المقدم إلیهاكامل سلطته
  . )3(الإستجابة للطلب یتعارض مع مصالحها الأساسیة

  * الطبیعة المختلطة للتسلیم :

إن الطبیعة المختلطة للتسلیم تقوم على التعاون بین السلطة التنفیذیة و السلطة 
القضائیة ، في شأن طلب التسلیم ، حیث أن دور السلطة التنفیذیة هو تلقي طلب التسلیم 
من الدولة الطالبة عن طریق القنوات الدبلوماسیة و بواسطة وزیر الخارجیة في الغالب ثم 

  قیامها بالتقدیر المبدئي لمدى ملائمة إحالة الطلب إلى القضاء من عدمه. 
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و یأتي دور السلطة القضائیة في فحص طلبات التسلیم و مطابقتها مع القانون و 
، فهي لا تتعرض لفحص الأدلة و إنما تكتفي بما یرد الواردة فیهالنظر في صحة البیانات 

إلیها من بیانات ووثائق للتحقق من التهمة و شخصیة المتهم ، و الرأي الذي تخلص إلیه 
  المحكمة إستشاري و لیس حكما قضائیا ،ُ ثم یرسل الطلب إلى السلطة التنفیذیة التي تقرر

  ) .2(، علما أن الجزائر تأخذ بالطبیعة المختلطة للتسلیم )1(التسلیم من عدمه  

 ثانیـا : الأسـاس القانونـي للتسلیـم  

توجد مصادر أساسیة تبنى علیها أحكام التسلیم كالإتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة 
 ، و یوجد مصدر ثانوي یتمثل في المعاملة بالمثل ، و هذا التنازع بین المصادر قد یؤثر

  .على وحدة و تجانس النظام القانوني للتسلیم 

  /  الإتفاقیـات الدولیــة :   1

تعتبر الإتفاقیات الدولیة المصدر الأساسي لإنشاء القواعد القانونیة الدولیة ، و هي 
تحتل مكانة قانونیة هامة في مجال تسلیم المجرمین لكونها تعبر عن إلتزام الدولة بما ورد 

تیح الفرصة للدولة المطالبة لإیجاد منفذ شرعي یمكن لها أن تستند بها من نصوص ، و ت
علیه في طلب التسلیم ، لأنه كلما كانت هناك معاهدة للتسلیم فإن ذلك یعتبر الأساس 

 .)3(الأول الذي یجب أن تلتزم به الدولتان الطالبة و المطالبة عند إجراء التسلیم

                                                             
  . 459أحمد عبد العلیم شاكر علي، المرجع السابق، ص  - 1
الجزائري ، تعطي الحق لوزیر العدل في تلقي الطلبات  عملت الجزائر على سن مواد في قانون الإجراءات الجزائیة -2

و إحالتها إلى الجهة القضائیة المتمثلة في الغرفة الجنائیة   بالمحكمة العلیا ، و التي تقوم بجمیع الإجراءات ثم تصدر 
ن عدمه في حالة قرارها ، و الذي یتمیز بالطابع النهائي ، و ترجع السطة ثانیة للسلطة التنفیذیة في تنفیذ القرار م

من   711إلى  702صدور قرار بجواز التسلیم ، أما إذا صدر قرار بعدم جواز التسلیم فیطبق مباشرة .راجع المواد من 
  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .   
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وتعد إتفاقیات تسلیم المجرمین شأن أي معاهدة أخرى لا تصبح نافذة أو منتجة لأثارها إلا 
  ).1(بالتصدیق علیها ووفقا للأوضاع الدستوریة المقررة 

و لعل من أبرز الإتفاقیات و أهمها  الإتفاقیة النموذجیة لتسلیم المجرمین التي 
أوت  27هافانا  –ة و معاملة المجرمین إعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریم

و التي تعد نموذجا تعتمد علیه الدول في ترتیباتها التعاقدیة ، و قد  1990سبتمبر  7إلى 
نصت في ختام توضیحات هذا المؤتمر على أن ( تستعیــن الدول الأعضاء في عملیــات 

  جنائیــة ). التسلیـم بمعاهدات الأمم المتحدة النموذجیــة المتعلقة بمسائــل

حیث سبق أن أكدت هذا المعنى في المؤتمر السابع لمنع الجریمة و معاملة المجرمین و 
و تواتر هذا  1985سبتمبر  6أوت و  26الذي عقد في میلانو بإیطالیا في الفترة بین 

  .1995ماي  8أفریل إلى  29هرة  من التأكید في مؤتمرها التاسع الذي عقد بالقا

، و رة للحدودقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابضف إلى ذلك إتفا
، و ذلك في منها 16فقرة تضمنتها المادة  17 التي عالجت أحكام تسلیم المجرمین في

  )2(إطار التعاون القضائي لمكافحة الجریمة المنظمة

و و قد تناولت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخذرات 
هي توفیر ع التسلیم من خلال ثلاث إعتبارات، و موضو  1988المؤثرات العقلیة لسنـــة 

، و تدارك یم في القانون الوطنيو ضرورة مراعاة شروط التسلوني للتسلیم الأساس القان
  الأثار السلبیة الناجمة عن عدم حصول التسلیم .
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، و التي )1(كما یمكن أن یستند التسلیم إلى إتفاقیات إقلیمیة متعددة الأطراف 
  .و تم النص علیها جزئیا في بنودهاتتعلق مباشرة بتسلیم المجرمین أ

ــكما توجد الإتفاقیات الثنائیة التي تبرم بین دولتین فقط ، و تمیل الدول إلى إب ــ ـــــ ــــ   رام ـ

  . )2(ل المجاورة لها أو الأكثر إرتباطا بها سیاسیا و إقتصادیامثل هذه المعاهدات مع الدو 

  : / التشریـع الوطنـي 2

یعتبر التشریع الوطني في دول عدیدة مصدر أساسي لأحكام التسلیم ، تلجأ إلیه 
الدولة لتنظیم كافة المسائل المتعلقة بتسلیم المجرمین في حالة عدم وجود لإتفاقیة دولیة 

  ترتبط بها هذه الدولة . 

و یمكن أن یمثل التشریع الوطني مصدرا غیر مباشر لأحكام التسلیم ، كأن 
الأحكام التي یمكن اللجوء إلیها لتنظیم مسألة معینة من مسائل التسلیم ، و  یتضمن بعض

یأتي الدستور أحیانا على رأس المصادر غیر المباشرة للتسلیم ، على إعتبار أن نصوصه 
تضع الإطار العام القانوني و القضائي للدولة ، و غالبا ما تتضمن أحكاما مباشرة أو 

  التسلیم .غیر مباشرة تحدد بعض قواعد 

فالتشریع یكون مكملا للمعاهدة و یمكن اللجوء إلیه في حالة عدم وجود نص یعالج 
  موضوع التسلیم في المعاهدة .

                                                             
  من أبرز هذه الإتفاقیات نجد :  -1
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المؤرخ في   194/ 65فرنسا الإتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة و تسلیم المجرمین المصادق علیها بموجب الأمر رقم  -  

 .   17/08/1965في  68. منشور في الجریدة  الرسمیة رقم  1965/  07/  29
،   12/06/1970لجنائیة الموقع علیها ببروكسل في بلجیكا، إتفاقیة تسلیم المجرمین و التعاون القضائي في المواد ا  -  

 03/11/1970في  92، منشور في الجریدة الرسمیة عدد  08/10/1970المؤرخ  في  70/61المصادق علیها بموجب الأمــر 
  . 
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  / المعاملـة بالمثـل : 3

، بمقتضاه تقبل الدولة إجراء التسلیم لة بالمثل شرط غیر أساسي للتسلیمتعتبر المعام
بدورها على  الدولة ، أي أن توافقبالمثل بأن تعاملهاشریطة أن تتعهد الدولة الطالبة 

، و لو لم تكن هناك معاهدة للتسلیم تلزمها )1(طلبات التسلیم التي تقدمها إلیهـا هذه الدولة 
 بذلك. 

تعتبر المعاملة بالمثل من الأدوات الهامة و المعاصرة في مجال العلاقات الدولیة و 
  .عامة و تسلیم المجرمین بصفة خاصةبصفة 

یمكن أن تمثل المعاملة بالمثل مصدرا عاما أو خاصا في مجال تسلیم المجرمین و 
فتعتبر مصدرا عاما إذا كان التسلیم بین الدولتین یتم دون وجود إتفاقیة تسلیم  و في هذه 
الحالة یعتبر شرط المعاملة بالمثل صورة خاصة من صور العرف الثنائي تأخذ به 

  ین الدولتان في مجال تسلیم المجرم

، إذا إتفقت الدولتان في معاهدة تسلیم المجرمین على و قد تكون مصدرا خاصا
  . )2(عدم تطبیق حكم معین إلا إستنادا إلى معاملة بالمثل

  ثالثا :شـروط تسلیـم المجرمیـن

توجد شروط عدیدة ینبغي توافرها لإجراء تسلیم شخص معین إلى الدولة التي تطلبه تتعلق 
  . 3لوب و تتعلق الثانیة بالجریمة أما الثالثة فتتعلق بالإختصاصالأولى بالشخص المط

  الشروط المتعلقـة بالجریمـة :  -أ
یجب توافر شروط معینة تتعلق بالجریمة التي طلب تسلیم المجرم من أجلها و تتمثل هذه 

  .إلى عدم إنقضاء الدعوى العمومیة ، إضافةالشروط في جسامة الوقائع و إزدواج التجریم

                                                             
لبنان  جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، إضراب تهدید، الجزء الثاني، مكتبة العلم للجمیع طبعة أولى، بیروت، -1

  .593، ص 2004-2005
  .95و 94سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق ص  - 2
  .208شعبان لامیة، المرجع السابق، ص  - 3
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  جسامة الوقائع :* 1

یجب أن تكون الجریمة على درجة من الجسامة في حالات تسلیم المجرمین ، و 
هناك أسالیب متعددة لتحدید الجرائم الخاضعة للتسلیم و بوجه عام لا یكون التسلیم إلا في 
الجنایات و الجنح الخطیرة ، أما الجنایات و الجنح المعاقب علیها بعقوبة خفیفة فلا 

  . )1(كون سببا للتسلیمتصلح أن ت

تفاقیة فیینا قد قامتا بتعداد الجرائم  و تجدر الإشارة إلى أن كل من إتفاقیة بالیرمو وإ
التي یجوز فیها التسلیم  أما بالنسبة للمعاهدة النموذجیة للتسلیم فقد نصت على حد معین 

  للعقوبة للجرائم التي یجوز فیها التسلیم 

المعاهدة على أنه " الجرائم الجائز التسلیم بشأنها " إذ تنص المادة الثانیة من 
"لأغراض هذه المعاهدة "جرائم تعاقب علیها قوانین كلا الطرفین بالسجن أو بشكل أخر 

، و إذا كان طلب التسلیم ل عن سنة أو سنتین أو بعقوبة أشدمن حرمان الحریة لمدة لا تق
خر من الحرمان من الحریة صادر یتعلق بشخص ملاحق لإنفاذ الحكم بالسجن أو بشكل أ

، إلا إذا كانت مدة العقوبة المتبقیة لا ، لا تتم الموافقة على التسلیم  بشأن تلك الجریمة
  تقل على أربع إلى ستة أشهر ".

  * إزدواج التجریم :2

یعد شرط التجریم المزدوج قید على الدولة طالبة التسلیم و المطالبة بإستلزام أن 
  .، كما أنه یعد ضمانة للشخص ) 2(التسلیم معاقبا علیه في كلا الدولتینیكون الفعل محل 

                                                             
یختلف نهج الإتفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة من حیث تصنیف و تعریف الجرائم محل التسلیم إلى منهجین أساسیین  - 1

الأول یقوم على التعداد الحصري و الأخر على طریقة الإستبعاد، و یقوم النهج الأول على وضع قائمة حصریة بالجرائم التي 
د على وضع قائمة سلبیة بالجرائم أو الحالات التي لا یمكن التسلیم بشأنها  ( نقلا عن  یمكن التسلیم فیها ، و الثاني یعتم

  .)07مصطفى عبد الغفار ،  الموقع الإلكتروني السابق ص 
رفض القضاء التسلیم في قرارات عدیدة لعدم توافر شرط الإزدواج في التجریم إذ جاء قرار المحكمة العلیا الأمریكیة لسنة  -2

لمبدأ العام في القانون الدولي یقضي بأنه في كل حالات تسلیم المجرمین فإن الفعل الذي طلب من أجله التسلیم یجب أن " ا1903
  یكون جریمة في قوانین كلتا الدولتین "
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إن إشتراط التجریم المزدوج لا یعني إشتراط تماثل التكییف القانوني للأفعال 
المؤثمة فیستوي أن یختلف التكییف طالما كانت الأفعال واحدة ، كما لم تشترط المعاهدة 

وني و أجازت إختلاف قوانین الدولتین الطالبة و النموذجیة للتسلیم وحدة التكییف القان
  ) .1( المطالبة في بیان العناصر المكونة للجریمة

ونصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من المادة السادسة من إتفاقیة فیینا على 
شرط التجریم المزدوج بقولها " تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفق 

  الأولى من المادة الثالثة ".للفقرة 

 "و لقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من إتفاقیة بالیرمو على 
تطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقیة شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس 

بة و بشأنه التسلیم معاقبا علیه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطال
  الدولة الطرف متلقیة الطلب .

وقد أخذ المشرع الجزائري بضرورة توافر شرط إزدواج التجریم ، و إكتفى بأن تكون 
الأفعال المطلوب بشأنها التسلیم تشكل جنایة أو جنحة في قانون الدولة طالبة التسلیم ، و 

قانون الإجراءات  ) من3فقرة( 697یعاقب عنها التشریع الجزائري و هذا ما تؤكده المادة 
  الجزائیة الجزائري و جل الإتفاقیات الدولیة و الثنائیة. 

  * عدم إنقضاء الدعوى العمومیة :

یقصد بعدم إنقضاء الدعوى العمومیة المتعلقة بالجریمة و التي إتهم بإرتكابها 
، أي أنها لمتنقضي لأي سبب من الأسباب الشخص المطلوب تسلیمه عدم سقوطها

                                                                                                                                                                                         
  

 ) من المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین على :2فقرة ( 2تنص المادة  - 1
  رم یستتبع العقوبة بموجب قانون كلا الطرفین :  لیس مهما لتحدید ما  إذا كان الج -      
أن تضع قوانین الطرفین الأفعال و أوجه التقصیر المكونة للجرم في نفس الفئة الجرمیة ، أو أن تسمي الجرم   –أ     

  التسمیة ذاتها .
أن تختلف بموجب قوانین الطرفین العناصر المكونة للجرم ، ما دام مجموع الأفعال أو أوجه التقصیر ، كما  –ب    

       تعرضها الدولة الطالبة ، هو الــذي یؤخذ  في الإعتبار  .
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و بالتالي یكون للدولة المطلوب ) ، 1(أو لسبق الفصل فیهانا كالتقادم، و العفو، قررة قانو الم
إلیها التسلیم أن تمتنع عن إجراء التسلیم لإنعدام السند القانوني الذي یجیز ملاحقة 

  الشخص ، لأن سقوط الدعوى العمومیة یتعلق بالنظام العام .

المطلوب منها التسلیم ، حیث  و تكون العبرة بقانون إحدى الدولتین الطالبة أو
ضت العقوبة بمقتضى قانون إحدى قیمنع التسلیم إذا إنقضت الدعوى العمومیة أو إن

الدولتین الطالبة أو المطلوب منها التسلیم و هذا هو الإتجاه السائد في معاهدات التسلیم 
  . 1952لسنة المبرمة بین الدول ، ومنها إتفاقیة تسلیم المجرمین لجامعة الدول العربیة 

  الشـروط المتعلقـة بالجانـي : –ب 

الأصل أن جمیع الأشخاص الفارین إلى دولة أخرى غیر الدولة التي إرتكبوا فیها جرائمهم 
  یجوز تسلیمهم ولكن توجد إستثناءات على هذا الأصل .

  * الشروط العامة في حالة جواز التسلیم :

المطلوب تسلیمه من رعایا  تتطلب بعض الإتفاقیات الدولیة أن یكون الشخص
ـــــة ــــ الطالبة سواء إرتكب جریمته في هذه الدولة الأخیرة ، أو إرتكبها في دولة ثالثة  الدولـــ

غیر الدولة الطالبة و الدولة المطلوب منها التسلیم . و یقع على الدولة الطالبة عبء 
لیمه یحمل جنسیتها فإن إثبات الجنسیة ، و إذا لم تقدم ما یفید أن الشخص المطلوب تس

  .  )2(طلب التسلیم یقابل بالرفض

و یمكن أن یكون الشخص یحمل جنسیة دولة ثالثة و إرتكب  جریمته في إقلیم 
الدولة الطالبة للتسلیم ، ثم هرب إلى لإقلیم الدولة المطلوب منها التسلیم ، في هذه الحالة 

الحق لكل دولة في حمایة رعایاها  و تطبیقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي یعطي
الموجودین في الخارج بحیث إذا وقع إعتداء على أشخاصهم أو أموالهم یكون لها أن 

                                                             
ریمة و إستوفى سبق الفصل في الدعوى هي سبق  محاكمة الشخص عن نفس الفعل و ثبتت براءته، أو أدین بإرتكاب الج - 1

 ،)  المرجع السابقي ( الأنتربول و ملاحقة المجرمینمدتها المقضي بها علیه بالتنفیذ  الكامل،  نقلا عن سراج الدین محمد الروب
 .65ص 

  . 58، ص المرجع السابقسراج الدین محمد الروبي،  - 2
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، إضافة إلى وجوب وجود شرط في معاهدة التسلیم التي تربط بین  )1(تتدخل لمصلحتهم
حتى تتمكن  الدولتین یجب إستشارة الدولة التي ینتمي إلیها الجاني بجنسیته قبل التسلیم ،

من مراقبة التسلیم و تعارض فیه إذا رأت وجها لذلك و بالتالي فإن الدولة المطلوب منها 
  ) .2(التسلیم ملزمة بالقیام بهذا الإجراء و إلا كان التسلیم غیر قانوني

  إجراءات تسلیـم المجرمـین :

وانین إجراءات التسلیم هي مجموعة من الأعمال القانونیة المنصوص علیها في الق
الداخلیة و الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین ، و التي یشترطها التسلیم حتى 

  یرتب أثاره القانونیة و یمكن تقسیم هذه الإجراءات إلى : 

یعتبر طلب التسلیم الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة / تقدیـم طلـب التسلیـم : 1
المطلوب ، و بدون هذا الطلب لا یمكن أن ینشأ الحق  عن رغبتها في إستلام الشخص

  في طلب التسلیم .

و یقدم الطلب كتابیا سواء نصت التشریعات الوطنیة أو الإتفاقیات الدولیة على شرط 
  ، غیر أن بعض الإتفاقیات في حالات الإستعجال تسمح أن  )3(الكتابة صراحة أو ضمنا 

  .)4(یكون الطلب بواسطة الهاتف أو الفاكس 

یقصد بالقبض المؤقت قیام السلطات المعنیة في الدولة / إجراء القبـض المؤقـت : 2
المطالبة بضبط الشخص المطلوب في حدود نطاقها الإقلیمي بهدف إحتجازه تحفظا لمنعه 

                                                             
  .595جندي عبد المالك، المرجع السابق ص  - 1
  .479أحمد عبد العلیم شاكرعلي، المرجع السابق ص  – 2
من قانون  702إن المشرع الجزائري لم یشترط الكتابة صراحة في طلب التسلیم و لكن ضمنا ضمن نص المادة  - 3

الإجراءات الجزائیة الجزائري  و التي تنص على " یرفق الطلب بحكم صادر  بالعقوبة ، أو بكل الوثاق التي تثبت 
  ه القانونیة " .إدانت

" یجوز استثناءا توجیه طلب التسلیم بالبرق أو التلفون و في  1952من إتفاقیة دول الجامعة العربیة لسنة  11نصت المادة  - 4
الدولة المطلوب إلیها التسلیم إتخاذ الإحتیاطات الكفیلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه  هذه الحالة یجب على

یوما یخلى سبیله إذا لم یصل خلالها  30ح لها أن تقبض علیه و تحبسه بصفة مؤقتة  على أن لا تتجاوز مدة حبس توقیفه ویص
  ملف طلب تسلیمه كاملا أو طلب تجدید مدة حبسه " .
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من  الهروب و مغادرة الدولة المطلوب منها التسلیم. و تختلف مدة الحبس المؤقت المتخذ 
تسلیمه من دولة إلى أخرى تبعا لشروط الإتفاقیات و التشریعات ضد الشخص المطلوب 

  الوطنیة لكل دولة .

و تكون مباشرة هذا الإجراء من إختصاص رجال الشرطة في الدولة المطالبة ، 
بالتنسیق مع المكتب الإقلیمي لللأنتربول ، و یقتصر دور الأنتربول على تلقي أوامر 

طات المحلیة لإتخاذ إجراءات التحفظ على الشخص القبض الدولیة و إرسالها إلى السل
المطلوب . و تساهم الأنتربول في هذه الدول بفاعلیة ، متى كانت الدولة عضو في هذه 
المنظمة ، أما إذا لم تكن كذلك فلا یمكن تصور وجود هذا التواصل في التعاون الدولي 

دول المشتركة في عضویتها   لأن الأنتربول منظمة غیر حكومیة لا تساهم بخدماتها إلا لل
  ) .1(ومن إختصاصاتها التعاون مع الدول في ضبط المجرمین الهاربین و تسلیمهم

  / الفصـل في طلـب التسلیـم : 3

بعد أن تستلم الدولة المطلوب منها التسلیم الطلب مرفوقا بالمستندات یأتي دورها للفصل 
  لجهة المكلفة  بهذه المهمة في هذا الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، و تختلف ا

  ). 2(من دولة إلى أخرى حسب النظام المتبع إذا كان إداري أو قضائي

  و یكون للدولة الطالبة عند تلقي الطلب أن تقوم بالإجراءات التالیة :

  .رفض الطلب كلیا أو جزئیا مع تقدیم أسباب لهذا الرفض  -

                                                             
 – 2007شبري فریدة ، النظام القانوني لتسلیم المجرمین ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، بومرداس سنة  - 1

  . 115ص  2008
إ ذا كان النظام المتبع إداري ، فإن الفصل في طلبات التسلیم تكون على مستوى السلطة التنفیذیة بإعتبار أن هذا  -2

العمل من أعمال السیادة و بالتالي یتم الفصل في الطلب من طرف وزارة العدل ، و إ ذا كان المتبع قضائي فإن مهمة 
إلى  937( أنظر محمد علي سویلم ، المرجع السابق من صفحة .ت القضائیة الفصل في الطلب تعود إلى الهیئا

من قانون  710إلى  707) و یأخذ النظام الجزائري بالنظام القضائي للفصل في طلب التسلیم في المواد من 945
 الإجراءات الجزائیة الجزائري .
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ات اللازمة لتسلیم الشخص الطرفین الإجراءالموافقة على التسلیم و الذي یستتبعه إتخاذ  -
، و تعلم الدولة المطالبة للدولة الطالبة بالمدة الزمنیة التي كان الشخص المطلوب

  المطلوب محتجزا أثناءها رهن التسلیم .

، أو بغرض تنفیذ علیه بغرض محاكمة الشخص المطلوب تأجیل التسلیم بعد الموافقة -
  .یر الجرم المطالب بالتسلیم لأجلهجرم غحكم صادر ضده إذا كان مدانا ب

  

  المطلب الثاني: الإنابــة القضائیــة

تتم على مستوى ئیة صورة من صور  التعاون الدولي،تعتبر الإنابة القضا
للدول  الإختصاص القضائي الدولي بوصفها مساعدة أو تعاون بین الأجهزة القضائیة

اءات على تنظیم مجموعة من الإجر و لقد حرصت الدول المختلفة بین بعضها البعض،
، إیثارا منها على إعمال القانون و إرساء قواعد العدالة مع التي تحكم الإنابة القضائیة

  المحافظة على إستقلالها و بسط سیادتها على إقلیمها.

  :  أولا : تعریف الإنابـة القضائیـة

لنظر إلى التشریعات ، و باالدولیة و الإقلیمیة و الثنائیة بالنظر إلى الإتفاقیات
، و المتعلقة بمكافحة الجریمة أو المتعلقة بالتعاون )1(الوطنیة ومنها التشریع الجزائري

یه عاد هذا القانوني و القضائي ، نجد عدم وضع تعریف یحدد الإنابة القضائیة وعل
  ، و تعددت الآراء في شأن وضع تعریف محدد للإنابة القضائیة .التعریف لعنایة الفقه

البعض یعرف الإنابة القضائیة بأنها " عمل بمقتضاه تفوض المحكمة أو " 
القاضي " محكمة أخرى أو   قاضیا أخر " للقیام مكانها و في دائرة إختصاصها بأحد أو 
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ضیها فصل الدعوى بعض إجراءات التحقیق  أو الإجراءات القضائیة الأخرى التي یقت
اشرتها بنفسها بسبب بعد المسافة أو أي مانع ، و التي تعذر علیها مبالمرفوعة أمامها

 .)1(أخر

  : شـروط الإنابـة القضائیـة :  ثانیـا

، إلا أن  هذه  تعانة بالإنابة القضائیة الدولیةتمتلك المحاكم الوطنیة الصلاحیة في الإس
ب على المحكمة التحقق من الصلاحیة غیر مطلقة بل لابد من توافر شروط معینة یج

، و تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعیة و المتمثلة في الإختصاص و المحل  توافرها
 و شروط شكلیة و المتمثلة في شكل طلب الإنابة القضائیة و بیاناته. 

 الشـروط الموضوعیـة : – 1

تتمثل الشروط الموضوعیة التي یجب توافرها لقبول طلب الإنابة القضائیة في 
  الإختصاص و المحــــل .

 لإختصاص بالإنابة القضائیة :أ* ا

الإنابة القضائیة لا تصدر إلا عن سلطة قضائیة و بالتالي فإن كل سلطة لا تتمتع بهذه 
و بالتالي یجب توافر إختصاص المحكمة ، الصفة لا یحق لها اللجوء إلى الإنابة القضائیة

ذ یستحیل بالإجراء محل الإنابة القضائیة إ -الإختصاص النوعي و المحلي -المنیبة 
  . )2(على أي محكمة إنابة محكمة أخرى بإتخاذ إجراء لا یدخل في إختصاصها أصلا

یتمثل الإختصاص النوعي في معرفة الجهة القضائیة الناظرة في الدعوى لنوع الجریمة و 
جسامتها ، و التكییف القانوني لها ثم تحدید مدى إختصاصها ، و بالتالي فإن المحكمة 

وصف الأعمال الإجرامیة حیث یهدف التكییف إلى معرفة ما إذا تعمل على تكییف و 
كانت العلاقة القانونیة بین الفعل الإجرامي و الأحكام القانونیة متوافرة ، و ذلك تمهیدا 
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لتحدید إختصاصها فإذا تبین لها أن هذه الأفعال غیر داخلة ضمن صلاحیاتها أعلنت 
  ) . 1(عدم إختصاصها

  ب* محـل الإنابـة القضائیـة: 

إن محل الإنابة القضائیة یتسع لیشمل كافة إجراءات التحقیق ، أو أي إجراء        
قضائي أخر ترى المحكمة المنیبة ضرورته للفصل في الدعوى المنظورة أمامها و هذا ما 

  تجمع علیه صیاغة الإتفاقیات الدولیة .

على إتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق أو ینصب موضوع الإنابة القضائیة        
، و إجراءات القاضي المنیب أن یقوم بها بنفسهالإثبات أو جمع الأدلة حیث یتعذر على 

و یعد كل إجراء عمل قانوني ضائیة تدخل في الخصومة الجزائیة التحقیق هي إجراءات ق
تبلیغ  و إقراراتهمأ الأشخاصقد یكون محل الإنابة القضائیة أخذ شهادة )2(قائما بذاته
، فحص الأشیاء و تفقد المواقع  تقدیم ضائیة، إجراءات التفتیش و الضبطالأوراق الق

، توفیر النسخ الأصلیة و الصور مات التي یقوم بها الخبراءیالتقی المعلومات و الأدلة و
، التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات ت و السجلاتالمصدق علیها من المستندا

  .)3(الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو إقتفاء أثرها لغرض الحصول على الأدلةأو 

و یجب على المحكمة أن تحدد بشكل واضح و صریح الإجراءات القضائیة المراد 
، و یعد تحدید المحل الإنابة أساسي و جوهري حتى لا إتخاذها بمقتضى الإنابة القضائیة

  حتى یعرف ما یریده القاضي المنیب بدقة .یكون القاضي المناب أمام إنابة غامضة و 
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  الشـروط الشكلیـة : – 2

تقوم الدولة صاحبة الإختصاص الجنائي بالمحاكمة بتقدیم الطلب الذي یتضمن موضوع  
الإنابة القضائیة إلى الدولة المنابة ، و یخضع هذا الطلب لقانون الدولة الطالبة ، و في 

  لدولة التي ستقدم المساعدة .نطاق الإتفاقیة التي تعقدها مع ا

سمیة ، و لا یتصور أن و یجب أن یصدر قرار الإنابة كتابة بإعتباره من المحررات الر 
صدر شفاهة عن القاضي فإنه یصدر بحضور كاتب الجلسة الذي ، و لو یصدر شفاهة

یعمل على تحریره في شكل محضر ، لذا تتم الأعمال الإجرائیة في الغالب في شكل 
  .كتوبة تسمى الأوراق القضائیة أوراق م

غة الدولة المطلوب إلیها وتحرر طلبات الإنابة القضائیة و المستندات المرفقة بها بل
، أما إذا كانت بلغة الدولة المطلوب منها التنفیذ وجب أن ترفق بها ترجمة بلغة التنفیذ
بین الدول العربیة لأن ، و هذا الأمر غیر مطروح بالنسبة للإنابات التي تتم المنابةالدولة 

  .)1(اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة بینها

  * البیانات الواجب توافرها في قرار الإنابة القضائیة :

یجب توافر بیانات معینة في قرار الإنابة القضائیة حتى یصدر صحیحا و تتمثل 
  الثنائیة :هذه البیانات وفقا لما ورد في نصوص الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة و 

  تحدید المحكمة المنیبة : - 

تعد من البیانات الأساسیة التي أوجبت إتفاقیة الریاض ذكرها في قرار الإنابة 
منها  07في المادة  1988منها ، إضافة إلى إتفاقیة فیینا لسنة  16القضائیة في المادة 

صدر عن محكمة و الغرض من هذا البیان هو التحقق من أن القرار الصادر بالإنابة قد 
  مختصة .
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  تحدید الجهة المطلوب إلیها تنفیذ الإنابة القضائیة : - 

في  ، أو أن السلطة القضائیة)1(یجب أن یذكر في الطلب إسم المحكمة المنابة إن أمكن 
على تحدید المحكمة المختصة ، بتنفیذ الإجراء محل  الدولة المنابة هي التي تعمل

  .الإنابة

  لإنابة القضائیة :تاریخ صدور قرار ا - 

یجب أن یكون القرار الصادر بالإنابة مؤرخا ، على اعتبار أن وثیقة الإنابة هي 
،  و عند إغفال تحدید تاریخ )2(ورقة رسمیة و الأصل أن الأوراق الرسمیة تكون مؤرخة 

صدور القرار یؤدي إلى عدم إستطاعة المحكمة المنابة أن تنفذ هذا الإجراء في الوقت 
  یتناسب و أداء سیر العدالة .الذي 

  توقیع القرار الصادر بالإنابة : - 

یجب أن یشمل قرار الإنابة القضائیة على توقیع القاضي المنیب الذي أصدره ، لأن 
  التوقیع هو الذي یضفي علیه صفته القانونیة الرسمیة و إلا كان قرار الإنابة باطلا .

  موضوع الدعوى و بیان موجز لوقائعها : - 

جب بیان نوع القضیة و عرض ملخص للوقائع المتعلقة بها ومنها أعمال التحقیق و ی
الإجراءات القضائیة الأخرى المراد القیام بها ، و یمكن أن یتضمن طلب الإنابة القضائیة 

  الأسئلة المطلوب طرحها على الأطراف أو الوقائع المراد أخذ  أقوالهم في شأنها . 

  الإنابـة القضائیـة  ثالثـا: إجـراءات تنفیـذ

هي عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونیة المنصوص علیها في في التشریعات 
الوطنیة للدول إضافة إلى الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتعاون في المجال القانوني و 
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القضائي إضافة إلى بعض الإتفاقیات المتعلقة بمكافحة جریمة معینة و یمكن تقسیم هذه 
 راءات إلى :الإج

  / تقدیم طلـب الإنابـة : 1

إن تقدیم الطلب لسلطات الدولة المطلوب منها إتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق أو أي 
إجراء قضائي على أراضیها هو الخطوة الأولى لإجراءات الإنابة القضائیة و تقوم بتقدیمه 
الدولة صاحبة الإختصاص الجنائي بالمحاكمة ، و یجب إرفاق طلب الإنابة القضائیة 

لى الدولة المنابة التعرف على جمیع جوانب الإجراء المطلوب بالوثائق التي تسهل ع
إتخاذه بحیث یجب بیان نوع القضیة و الوثائق المتضمنة لموجز عن الوقائع . و یتم 

، تقوم بتوثیقه المحكمة الوطنیة المختصة )1(إرسال طلب الإنابة عبر القنوات الدبلوماسیة 
ك عن طریق وزارة الخارجیة إلى سفارة الدولة في الدولة المنیبة ، ثم یتم إرساله بعد ذل

متلقیة الطلب أو الدولة المنابة لتقــوم هذه الأخیرة بإرسالــه بعد ذلك إلى السلطة القضــائیة 
  المختصــة في الدولـــة المنابة  .

  / فحـص طلب الإنابـة : 2

 ةتقوم بفحص طلب الإنابة القضائیة الدولة المنابة أي الدولة التي ستقدم المساعد 
ــو تعم ــل على التحقق من أن الشـــــــ ابة ــــــروط متوافرة و تتأكد من مدى إختصاصها بإجـــ

  ) .2(هذاالطلب ، و كل هذا یتم وفقا للنصوص الإتفاقیة التي تعقدها مع الدولة الطالبة

  : في طلب الإنابة القضائیة الفصل - 

بعد أن تستلم الدولة المطلوب منها تنفیذ الإنابة القضائیة الطلب ،  إضافة إلى 
  المستندات و بعد قیامها بفحص هذا الطلب یتم الفصل فیه سواء بالقبول أو الرفض .
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إذا رأت الدولة المطلوب منها التنفیذ داعیا لتنفیذ الطلب ، فإن ذلك یتم وفقا 
نینها ، أي أن الإجراء محل طلب الإنابة القضائیة یتم حسب قانون الدولة التي تنفذه لقوا

و إذا رغب الطرف الطالب تنفیذ  الإنابة القضائیة وفق شكل ) ، 1(كسماع الشهود مثلا 
خاص یكون بناءا على طلب صریح منه، و یتعین على الدولة المنابة إجابة هذا الطلب 

  أو نظمها . مالم یتعارض مع قانونها

وعند القیام بتنفیذ الإجراء یجب إخطار الدولة الطالبة في وقت مناسب لمكان و 
تاریخ تنفیذ الإنابة القضائیة إذا  أبدت هذه الأخیرة رغبتها صراحة حتى یتسنى للأطراف 

وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الدولة  المعنیة أو وكلائهم حضور التنفیذ
و في حالة رفض تنفیذ طلب الإنابة القضائیة أو تعذر تنفیذها ، تقوم الدولة ) 2(المنابة

المنابة بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق و بیان الأسباب التي دعتها 
  .إلى رفض أو تعذر تنفیذ الطلب 

 مما تقدم یتضح أن الإنابة القضائیة تعتبر من أهم صور التعاون القضائي الدولي
لمكافحة الجریمة ، لأنها تهدف إلى تسهیل الإجراءات الجنائیة بین الدول بما یكفل إجراء 

  ةالتحقیقات اللازم

  خلاصة الفصل الثاني

خلصنا في هذا الفصل إلى أنه إنبثق عن التعاون الدولي لمكافحة جرائم التهریب 
عموما وتهریب الاثار خصوصا العدید من الأجهزة التي تقوم بنشاطاتها على المستوى 

، و أخرى على المستوى العربي المستوى الإقلیميالعالمي ، و أجهزة تقوم بنشاطاتها على 
ي لمكافحة هذا الشكل من الجریمة وهو ما أبرزناه من خلال وذلك في إطار التعاون الأمن

التطرق إلى المنطمة الدولیة للشرطة الجنائیة( الأنتربول) ودورها الفعال في مكافحة جرائم 
تهریب الاثار وغیرها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وذلك بالإحاطة بجمیع ما یتعلق 
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وحیدة المتخصصة أصلا في مكافحة الجریمة على بهذه المنظمة الدولیة  التي تعد ال
المستوى الدولي، و تساهم في دعم التنسیق الدولي الشرطي خصوصا عند غیاب 

أجهزة  العلاقات الدبلوماسیة بین الدول الأعضاء في المنظمة و دعم التعاون الدولي بین
ح المختصة فضلا عن تقدیم المساعدات لمختلف المنظمات و الهیئات و المصالالشرطة،

بمكافحة الجریمة ، و تعتمد في سبیل أداء دورها على مجموعة من الوسائل التي من 
  تسلیم المجرمین .  آلیةبینها نظام إصدار النشرات و 

أما بالنسبة للأجهزة التي تقوم بنشاطاتها على المستوى الإقلیمي و العربي في 
على المستوى الإقلیمي و العربي  مكافحة جرائم تهریب الاثار فإن إنشاء أجهزة الشرطة

تعد تطورا منطقیا لمواجهة تحدیات الجریمة المنظمة العابرة للحدود و خاصة جرائم 
التهریب، و لاشك أن التعاون الأمني الإقلیمي أو العربي یقوم بتلبیة عدة إحتیاجات 

تغییر كالحاجة إلى الإتصال و تبادل المعلومات و المهارات المتطورة و الحاجة إلى 
الإتجاهات و تحدیث الأفكار و تطویر أسالیب العمل و قد قامت الدول الأوروبیة بإنشاء 

كما تم إنشاء المكتب العربي للشرطة تب للشرطة على المستوى الإقلیمیي، وحدات و مكا
  الجنائیة الذي یعمل تحت مظلة مجلس وزراء الداخلیة العرب. 

تهریب الاثار فقد أبرزت في المبحث الثاني من  أما فیما یخص التعاون القضائي لمكافحة
الفصل الثاني صور التعاون القضائي في المجال الجنائي في ضوء أحكام الصكوك 
الدولیة ذات العلاقة و ما أفرزته الممارسة العملیة في هذا المجال من خلال تسلیم 

  . ین و الإنابة القضائیةالمجرم
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موضوع هذه الدراسة مكافحة تهریب الاثار الذي بات شغلا شاغلا للدول خاصة 
الأثریة منها لوضع الیات للحد من تغلغل هذه الجریمة والحد منها وكبح اثارها السلبیة 

  على الكیان الثقافي للدول وامتدادها التاریخي.

التعاون الدولي ضرورة حتمیة لعدم قدرة الدول فرادى على مواجهة هذه وأضحى 
الظاهرة ومكافحتها قبل ارتكابها، حیث عكفت جل الدول على التوجه نحو مسایرة هذا 
الشكل الخطیر من الإجرام الخطیر من خلال إتباع إجراءات خاصة في مجال البحث 

  جرائم.والتحري والتحقیق بما یتماشى وهذا النوع من ال

وفي نهایة عملنا المتواضع، الذي لا یمكننا القول أنه دراسة أو بحث معمق خاصة 
مع المساحة التي حددت لنا لإنجاز هذه المذكرة، مقابل ما یطرحه الموضوع من إشكالات 

  عدیدة وما یفرضه من مبادئ جدیدة.

  وكنتیجة للموضوع یمكن تقدیم بعض التوصیات المتمثلة في :

مو الجهود الدولیة لمكافحة جرائم تهریب الاثار من خلال مجموعة تشریعات * ضرورة ن 
تفاقیات دولیة و إقلیمیة وثنائیة.   وطنیة وإ

كثیرة ومتشعبة في جوانبها  وبالرغم أن الدراسات والأبحاث التي عنیت بموضوع الآثار* 
، واتسم  یلق اهتماماً  العلمیة والفنیة، إلا أن الجانب القانوني لهذا الموضوع لم كافیاً

   .بالسطحیة وعدم الوضوح

هذه الجرائم التي لا زالت غریبة، وغیر مفهومة لدى  زیادة الوعي والإدراك لمفهوم* 
الجنائي في مجال دراسات الآثار هو الجانب المفقود،  الكثیر من عامة الناس ، فالجانب

فالمواطن العربي یعیش حمایة الآثار والمواطنین،  مما أدى إلى وجود طلاق بین قانون
بالنبش غیر المشروع، ویتصرف فیها بیعاً وشراءاً  مع الآثار بعیداً عن التجریم، فیقوم
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، وما نو خاصاً بهم ینبشون عنا كیفما یشاؤ  لخ، كما لو كانت ملكاً إحیازة و.. تهریبا و و 
  .یتلو هذا النبش من جرائم أخرى

  ني بفحص سبل مكافحة تهریب الاثار .* الإهتمام بعقد الدورات التكوینیة التي تعت

* ضرورة الوصول إلى إتفاقیة دولیة فعالة لمكافحة تهریب الأثار، وعدم الإقتصار على 
الجرائم الأخرى، ومن ثمة تستوعب الإتفاقیة جمیع المتغیرات والمستجدات التي طرأت 

  على هذه الجرائم .

وهذا قصد بلوغ الفعالیة المطلوبة تثمین العمل الجمركي في مجال مكافحة التهریب، * 
طریق توفیر كل الوسائل المادیة والبشریة اللازمة لذلك، بالإضافة إلى اعطاء  فیه عن

العدید من الصلاحیات المتعلقة بمكافحة التهریب، هذا بالإضافة إلى  اعوان الجمارك
 .الجمركي  إصلاح مناهج العمل

تراتیجیة الوطنیة الشاملة لمكافحة التهریب العمل على تدارك النقائص التي تشوب الإس *
الذي یجعلها قادرة على محاربة هذه الظاهرة، وذلك عن طریق تعدیل أسلوب  على الوجه

الحلول الاقتصادیة والاجتماعیة، تحقیق التنمیة خاصة في المناطق  إدخال الردع
لتحقیق مشاركة بین الهیاكل والقطاعات، إیجاد أفضل السبل  الحدودیة، توضیح العلاقات

القانونیة بصفة مدروسة ودقیقة حسب متطلبات  المجتمع المدني ،تعدیل النصوص
  .جمیع المستلزمات لتطبیقه المرحلة الحالیة، وهذا في قانون واحد یراعي

السعي لتجسید تعاون دولي حقیقي في مجال مكافحة التهریب، وذلك عن طریق إظهار * 
المساعدة والحرص على تلبیتها،الشيء الذي یمكن الدولة الجدیةفي التعامل مع طلبات 

على المساعدة، ولیس مجرد اتفاقیات دون تحقیق سبل التعاون الدولي  من الحصول
  .الحقیقي
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  أولا: قائمة المصادر

  أ:الاتفاقیات
 1952/ 03/11في  بالقاهرة العربیة الجامعة دول بین المجرمین تسلیم إتفاقیة -1
  .1954لعام  مسلح نزاع حال في الثقافیة الممتلكات لحمایة لاهاي إتفاقیة -2
  1954لعام  مشروعة غیر بطرق والمصدرة الثقافیة الممتلكات بشأن یونیدروا إتفاقیة -3
 .1957دیسمبر  12في  باریس في الموقعة المجرمین لتسلیم الأوروبیة الإتفاقیة -4
 .1963والجزائر لسنة  المغرب بین المتبادلة المساعدة إتفاقیة -5
 ببروكسل علیها الموقع الجنائیة المواد في والتعاون القضائي المجرمین تسلیم إتفاقیة -6

 12/06/1970في 
 ونقل وتصدیر استیراد منع و لحظر اتخاذها الواجب التدابیر بشأن الیونسكو إتفاقیة -7

 .1970لسنة  غیر مشروعة بطرق الثقافیة الممتلكات
  .1972ة عام اتفاقیة صیانة التراث العالمي الثقافي والطبیعي الصادر  -8
 .1982عام في البحار لقانون المتحدة الأمم اتفاقیة -9

في  العربیة الدول جامعة أعضـاء بین القضائي للتعاون العربیة  الریاض إتفاقیة - 10
06/04/1983. 

 19في  ببروكسل المعدة السلع وتبویب لتصنیف المنسق للنظام الدولیة الإتفاقیة - 11
 .1983یونیو 

سبتمبر  20فرنســـا في  الجزائـرو بین الجمركي المجال في الإداري التعاون إتفاقیة - 12
1985. 

 وقمع وتقصي لمنع المتبادلة الإداریة بالمساعدة الخاصة الدولیة الإتفاقیة - 13
 بروكسل ببروتوكول المعدلة 1977یونیو 9في  بنیروبي المعدة الجمركیة المخالفات

 .1985جوان 13في 
 .  1990 لسنة المجرمین لتسلیم النموذجیة المتحدة الأمم معاهدة - 14
 بطریقة والمصدرة المسروقة الثقافیة الأموال واستعادة لاسترداد الیونسكو اتفاقیة - 15

 .1990مشروعة  غیر
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والبحث  الجمركیة المخالفات من الوقایة أجل من المتبادل الإداري التعاون إتفاقیة - 16
 .  1996جویلیة  31ومصر في الجزائر ومكافحتها بین عنها

 الجمركي للتشریع الصحیح التطبیق أجل من المتبادل الإداري التعاون قیةإتفا - 17
سبتمبر  14وسوریا في  الجزائر وقمعها بین والبحث عنها الجمركیة وتدارك المخالفات

1997  
لسنة  –بالیرموك  –الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة - 18

2000. 
 .  2001بالمیاه،  المغمور الثقافي التراث حمایة بشأن الیونسكو اتفاقیة - 19
 للأمم العامة الجمعیة قبل من ،المعتمدة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم إتفاقیة - 20

 .31/10/2003في  بنیویورك المتحدة
  .1994العالمیة، منظمة الجمارك إنشاء إتفاقیة - 21

  :القوانینب
  .1983المتعلقبحمایةالاثارالمصري،لسنة  117قانونرقم  - 

  .1990دیسمبر  4المتعلق بالجمعیات الوطنیة في  90/31قانون  - 

  المتعلق بحمایة التراث الوطني. 06/1998 15المؤرخ في  98/04قانون رقم  -

  .04/2003/ 05الصادر بتاریخ  10قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم  -     

  التهریب.المتعلق بمكافحة  06/ 05قانون رقم  -

  2008یولیو  24الموافق  1428رجب  9المالیة المؤرخ في  قانون -
  :الأوامرج
  المتضمن قانون المالیة التكمیلي  24/07/2008المؤرخ في  08/02الأمر رقم  -     

  2008.لسنـة 

المتعلق بمكافحة التهریب المعدل  2005غشت  23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  -
  والمتمـم.
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 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155رقم مر الأ-
  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.

  رابعا:  المراسیم و النصوص التنظیمیة 

ــم  الرئاسي المرسوم - ـــ المتعلق بالوقایة ، 2004/  19/04الصادر في  04/128رق
 .من الفساد ومكافحته

 الدیوان تنظیم یحدد 2006غشت  26في  المؤرخ 06/286رقم  التنفیذي المرسوم -
 وسیره. التهریب لمكافحة الوطني

 اللجنة تشكیلة یحدد 2006غشت  26في  المؤرخ 06/287رقم  التنفیذي المرسوم -
 ومهامها. التهریب لمكافحة المحلیة

 لرسمیةا الجریدة من 44العدد  .في22/08/2008بتاریخ  صدر مشترك وزاري قرار -
 باختیار المواقع تكلف والجمارك الدرك عن ممثلین تضم جهویة لجان إنشاء عن
 المراكز. هذه تحتضن التي

 یحدد الذي 44في العدد 23/08/2008المشترك صدر بتاریخ  الوزاري القرار -
 على التهریب مكافحة في والمختصة للجمارك التابعة المراكز تنصیب كیفیات
 الجزائریة. البریة الحدود مستوى

  ثانیا: المراجع
  الكتب-أ

 الكتب الجنائي،دار القضاء أمام الدولیة علي،المعاهدات شاكر العلیم عبد أحمد – 1
  .2006القانونیة،مصر،سنة 

عبید، الحمایة الجنائیة للتراث الثقافي الأثري، دراسة مقارنة، الطبعة  أسامة حسنین -2
 .  2008الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،

  

أیمن سلیمان، الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالآثار، منشورات منظمة الیونسكو للتربیة  -3
  .1985بلد نشر،  ونوالعلوم الثقافیة الطبعة الأولى، د

أبو عید، نظریة الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائیة و المدنیة، إلیاس  -  4
  .2004منشورات زین الحقوقیة، دون بلد نشر، سنة 
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جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، إضراب،تهدید، الجزء الثاني، مكتبة العلم  -5
  .2005- 2004للجمیع بیروت لبنان، طبعة أولى 

ة الممتلكات الثقافیة في القانون الدولي، دار الثقافة خلیل اسماعیل الحدیثي، حمای -6
  .1993للنشر والتوزیع، عمان الأردن،

 .1998سراج الدین الروبي، الأنتربول وملاحقة المجرمین، الدار المصریة اللبنانیة، -7
سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة  -8

ـــة، طبعة مقارنة،    . 2007دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندری
نصوص قانونیة ومعاهدات  –اجتهادات قضائیة  –سمیر فرن أنبالي، قانون الاثار -9

  .2009دولیة، دار المطبوعات الجامعیة للنشر، د ب ن ،
شائف على محمد الشیباني، الإنابة القضائیة الدولیة في القانون الیمني، دراسة  -10

  .2006مقارنة،  دون طبعة، دون دار نشر، سنة 

صالح محمد بدر الدین، حمایة التراث الثقافي والطبیعي في المعاهدات الدولیة،  -11
الحمایة الدولیة للآثار والإبداع الفني والأماكن المقدسة دار النهضة العربیة، القاهرة، 

1999.  
الوقایة والمكافحة، الطبعة الأولى، طاهر جلیل الحبوش، جرائم الاحتیال الأسالیب و  -12

  .2001أكادیمیة نایف العربیة، للعلوم الأمنیة، الریاض، 
عادل محمد السیوي ،التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل  -13

  .2008الإرهاب شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طبعةأولى 
بداالله، جرائم غسیل الأموال على شبكة الإنترنت ،دراسة عبد االله عبد الكریم ع -14

  .2008مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة 
عكاشة محمد عبد العال،الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة،دار 15

  .2006الجامعة الجدیدة،الإسكندریة سنة 
ة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة عكروم عادل، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائی -16

الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة،كلیة الحقوق، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة 
،2013. 

علاء الدین شحاته،التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة للاستراتیجیة الوطنیة -17
  . 2000والتوزیع،طبعة أولى،القاهرة للتعــاون الدولي لمكافحة المحذرات،إیتراك للنشر 
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علي حسن الطوالبة، التعاون الإجرائــي الدولـي في مجال تسلیــم المجرمیــن، دون  -18
  طبعة، دون بلد نشر، دون سنة نشر.

  .عمر سعد االله، معجم القانون الدولي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر-19

، الدار العربیة الدولیة ودار الثقافة للنشر كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة-20
  .2001والتوزیع ،عمان، الأردن 

محمد عبد اللطیف عبد العال،جریمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون  -21
  .2003المصري،دار النهضة العربیة،القاهرة، الطبعة الأولى، 

للنشر،عنابة، منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم  - 22
  .2006سنة

موسى بودهان، جرائم التهریب الجمركي، في النظام القانوني الجزائري، دراسة -23
 أفریل. 19صدرت في حلقات في جریدة السلام في 

وبروتكولیها 1954ناریمان عبد القادر، القانون الدولي الإنساني واتفاقیة لاهاي لعام -24
لنزاع المسلح، بحث منشور في كتاب القانون الدولي لحمایة الممتلكات الثقافیة في زمن ا
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الحضاري عن الخارطة الإنسانیة، ویعكس إرثنا الحضاري هذا یختزل موقعنا إن 
أكثر ما میّز مجتمعنا من سمة التآلف والتآخي بین مكوناته كافة. تراثنا الذي غدا مفخرة 
للإنسانیة جمعاء أمانة في أعناقنا، آل إلینا من أجدادنا، وواجبنا الوطني والإنساني یحتّم 

التخریب والسرقة والإتجار  ب والتهری علینا إغناءه وصونه من كل ما یتهدّده من مخاطر
 المشروع.غیر 

وتُعُّد الآثار والمنشآت السیاحیة من القطاعات التي تتأثر بالعدید من المخاطر 
والأزمات، وما یسود العالم من سلام أو حرب، وتختلف هذه المخاطر والجرائم  والجرائم،

الأهداف والغایات ومن بلد لآخر، وتختلف أسبابها ونتائجها باختلاف ر من مكان لآخ
ولذلك یقع على كاهل الدولة والمنظمة السیاحیة عبء كبیر  وبكونها داخلیة أو خارجیة؛

لمواجهة ما تتعرض له آثارها وارثها الحضاري  عدادُ  خطط مدروسة؛إ في وضع ٕ و 
على مواجهتها، والقضاء علیها؛ حتى  ومنشآتها السیاحیة من مخاطر وجرائم، وتعمل

  .الأمن السیاحي تستطیع أن تحقق

إلى أنه انبثق عن التعاون الدولي لمكافحة جریمة  الأول   خلصنا في هذا الفصل
تهریب الاثار العدید من الأجهزة التي تقوم بنشاطاتها على المستوى الدولي، و أجهزة تقوم 

ریة القانونیة والإدا الآلیاتبنشاطاتها على المستوى الإقلیمي، لقد تناولنا في الفصل الأول 
تم إبرام العدید من الإتفاقیـات الدولیة  حیثالقانونیة  للآلیاتلمكافحة تهریب الاثار بالنسبة 

الخاصة بحمایة التراث الثقافي و سن التشریعات الأجنبیة والعربیة، وكذلك تعرضنا  
الصحیحة  الآلیاتمكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري وذلك لغرض توفیر  لآلیات
الإداریة لمكافحة تهریب الاثار فقد  للآلیاتبالنسبة  أما ثارالآة جریمة تهریب لمكافح

تعرضنا للمنظمة العالمیة للجمارك باعتبارها جهاز تقني وهیئة دولیة ناشطة في الإشراف 
على التعاون الدولي في المجال الجمركي،ویتم التعاون الإداري المتبادل في المسائل 

بالتعاون فیما بینها الجمركیة عن طریق اتفاق تعاون بین الدول المتعاقدة تقدم مساعدات 
دولیة  إطار المتبادل في بواسطة إداراتها الجمركیة ، وهذا التعاون تحكمه اتفاقیات

تمثل جرائم التهریب خطرا كبیرا یواجه الدول الكافة ، و  قلمیةإ و  ثنائیة في إطار واتفاقیات
ق إلا بوجود قنظرا لتمیزها بالعالمیة و بكونها جرائم عابرة للحدود ، فإن مكافحتها لا تتح
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تعاون دولي على المستوى الإجرائي الجنائي بحیث یسمح بالإتصال المباشر بین أجهزة 
الشرطة في الدول المختلفة  و ملاحقة المجرمین ، لأنه یستحیل على أجهزة الشرطة 

، و متى فر المجرم خارج إلا في حدود الدولة التابعین لهاتعقب المجرمین و ملاحقتهم 
، و من ثمة أصبح التعاون ة الشرطة عاجزة أمام القبض علیهمتقف أجهز حدود الدولة 

  .ضرورة ملحة فرضتها طبیعة هذه الجرائم القانوني والإداري الدولي في المجال 

إلى أنه إنبثق عن التعاون الدولي لمكافحة جرائم  الثاني  في الفصلوخلصنا 
ة التي تقوم بنشاطاتها على التهریب عموما وتهریب الاثار خصوصا العدید من الأجهز 

المستوى العالمي ، و أجهزة تقوم بنشاطاتها على المستوى الإقلیمي ، و أخرى على 
المستوى العربي وذلك في إطار التعاون الأمني لمكافحة هذا الشكل من الجریمة وهو ما 

ا الفعال أبرزناه من خلال التطرق إلى المنطمة الدولیة للشرطة الجنائیة( الأنتربول) ودوره
في مكافحة جرائم تهریب الاثار وغیرها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وذلك 
بالإحاطة بجمیع ما یتعلق بهذه المنظمة الدولیة  التي تعد الوحیدة المتخصصة أصلا في 
مكافحة الجریمة على المستوى الدولي ، و تساهم في دعم التنسیق الدولي الشرطي 

لاقات الدبلوماسیة بین الدول الأعضاء في المنظمة و دعم خصوصا عند غیاب الع
التعاون الدولي بین أجهزة الشرطة ،  فضلا عن تقدیم المساعدات لمختلف المنظمات و 
الهیئات و المصالح المختصة بمكافحة الجریمة ، و تعتمد في سبیل أداء دورها على 

  و ألیة تسلیم المجرمین . مجموعة من الوسائل التي من بینها نظام إصدار النشرات 

أما بالنسبة للأجهزة التي تقوم بنشاطاتها على المستوى الإقلیمي و العربي في 
مكافحة جرائم تهریب الاثار فإن إنشاء أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي و العربي 
تعد تطورا منطقیا لمواجهة تحدیات الجریمة المنظمة العابرة للحدود و خاصة جرائم 

لأمني الإقلیمي أو العربي یقوم بتلبیة عدة إحتیاجات التهریب، و لاشك أن التعاون ا
كالحاجة إلى الإتصال و تبادل المعلومات و المهارات المتطورة و الحاجة إلى تغییر 
الإتجاهات و تحدیث الأفكار و تطویر أسالیب العمل و قد قامت الدول الأوروبیة بإنشاء 
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تم إنشاء المكتب العربي للشرطة ،  كما تب للشرطة على المستوى الإقلیمیيوحدات و مكا
  الجنائیة الذي یعمل تحت مظلة مجلس وزراء الداخلیة العرب. 

أما فیما یخص التعاون القضائي لمكافحة تهریب الاثار فقد أبرزت في المبحث 
الثاني من الفصل الثاني صور التعاون القضائي في المجال الجنائي في ضوء أحكام 

و ما أفرزته الممارسة العملیة في هذا المجال من خلال  الصكوك الدولیة ذات العلاقة
  تسلیم المجرمین و الإنابة القضائیة . 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 « الفهـــــــــــــرس »
 



 

 

  الفهـــــــــــــــــــــرس

رقم   المحتوى
  الصفحة

  01 المقدمة
  06  القانونیة والإداریة لمكافحة تهریب الاثار الآلیات ل الأول:ـــالفص

  07  القانونیة لمكافحة تهریب الاثار الآلیات المبحث الأول:
  07  الإتفاقیات الدولیة المطلب الأول:

استیراد ملكیة اتفاقیة بشأن التدابیر الواجب اتخاذها لحظر  رع الأول:ـــــــالف
  )1970(مؤتمرالیونسكو  مشروعةر ثقافیة وتصدیرها ونقلها بطرق غیال الممتلكات

07  

  10  إتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة في حال نزاع مسلح رع الثاني :ـــــالف
إتفاقیة یونیدروا بشأن الممتلكات الثقافیة والمصدرة بطرق غیر  : رع الثالثــالف

  مشروعة
14  

  17  .اتفاقیة التراث الثقافي المغمور بالمیاه الرابع:رع ـــــالف
  20  التشریعات الأجنبیة والعربیة الثاني: المطلب

  20  الولایات المتحدة الأمریكیة الفرع الأول:
  22  ألمانیا الفرع الثاني:

  23  مصر الثالث:الفرع 
  24  الجزائر الفرع الرابع:

  26  آلیات مكافحة تهریب الاثار في التشریع الجزائري المطلب الثالث:
  26  التدابیر الوقائیة لمكافحة التهریب في ظل التشریع الجزائري الفرع الأول:
  29  الوقایة من التهریب الجمركيدور المجتمع المدني في  :الفرع الثاني
  31  إنشاء أجهزة مختصة في الوقایة من التهریب :الفرع الثالث

  34  الآلیات الإداریة لمكافحة تهریب الاثار المبحث الثاني:
  34  منظمة الجمارك العالمیة المطلب الأول:

التقسیـم الجغرافـي الفرع الأول:  34  
  35  اختصاصات منظمة الجمارك العالمیة الفرع الثاني:



 

 

ةأجهـزة منظمة الجمـارك العالمیـالفرع الثالث:   

 
36 

المجموعة الإستراتیجیة العالیة المستوىالفرع الرابع:   
 

 
39 

ةالمتبادل في إطار الإتفاقیات الدولیالتعاون الإداري المطلب الثاني:   
 

42  
 

یة والإقلیمیةالتعاون الإداري المتبادل في إطار الإتفاقیات الثنائ المطلب الثالث:  
45  

 

الأمنیة والقضائیة لمكافحة تهریب الاثار الآلیات الفصل الثاني :  
50  

 

الآلیات الأمنیة لمكافحة تهریب الاثار المبحث الأول :  

 

51 
 

الأنتربول ( المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة) المطلب الأول :  

 

51  
 

ي مكافحة دور أجهزة الشرطة على المستوى الإقلیمي والعربي فالمطلب الثاني: 
 تهریب الاثار

57  

 

  67 المبحث الثاني: الآلیات القضائیة لمكافحة تهریب الاثار

 

ــم المجرمیــن المطلب الأول: تسلی  
67  

 

الإنابــة القضائیــة المطلب الثاني:  
81  

 الخاتمة
 

90  

 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 خلاصة الموضوعات
 

 

   الفهرس

 


